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المقدمة العامة

البیئة البحریة هي الوسط الطبیعي للأحیاء المائیة و الثروات الطبیعیة الأخرى و تحتل 
تقریبا من سطح الأرض و من هذه المیاه ما هو %80المسطحات المائیة مساحة قدرها 

من حجم المیاه الكلي و %97مالح و ما هو عذب، و تمثل المیاه المالحة حوالي نسبة 
توجد في المحیطات و البحار و بعض البحیرات و الممرات المائیة، أما المیاه العذبة فتمثل 

ي الأنهار و البرك و معظم و تتركز هذه المیاه ف%03الجزء الباقي الذي قد یصل الى 
.البحیرات و باطن الأرض

و یقصد بالبیئة البحریة كل مساحات المیاه المالحة التي تمثل كتلة متصلة بعضها ببعض 
متلاحمة الأجزاء، سواء كان هذا الاتصال طبیعیا أو صناعیا، و ما تشتمل علیه هذه الكتلة 

.من جمیع أوجه الحیاة البحریة

لبحریة الى البیئة البحریة للبحر الإقلیمي و هي المساحات من البحر التي و تنقسم البیئة ا
تلي شواطئ الدولة و تمتد في اتجاه أعلي البحار لمسافة لا تتجاوز أثني عشر میلا بحریا 
مقاسة من خطوط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي و المقررة في المادة الثانیة 

.1982ة لقانون البحار لعام من اتفاقیة الأمم المتحد

و من المقرر أن للدولة الساحلیة حق السیادة على البحر الإقلیمي و تمتد هذه السیادة الى 
المجال الجوي الموجود فوق البحر الإقلیمي، و كذلك قاعه و باطن أرضه، معنى ذلك أن 

كن هذا الحق الوضع القانوني للبحر الإقلیمي یتشابه مع الوضع القانوني للیابسة، و ل
السیادي یقابله التزام بالحفاظ على البیئة البحریة فیمتنع علیها القیام بأنشطة تؤدي الى تلوث 

.البیئة و الإخلال بتوازنها الإیكولوجي

أما القسم الثاني للبیئة البحریة فهي البیئة البحریة للمنطقة المتاخمة و هي ذلك الجزء الذي 
تجاه أعالي البحار لمسافة أثني عشر میلا بحریا و وفقا یبدأ من نهایة البحر الإقلیمي

لأحكام اتفاقیة قانون البحار فإن البحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة لا یجوز أن تمتد 
مساحتهما معا الى أبعد من أربعة و عشرین میلا بحریا من خطوط الأساس التي یقاس منها 

ى المنطقة المتاخمة أقل من تلك المقررة على البحر الإقلیمي و سلطات الدولة الساحلیة عل
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بحرها الإقلیمي لأنها تعتبر جزءا من أعالي البحار و تلتزم كل دولة بالتعاون مع الدول 
.الأخرى بالحفاظ على البیئة البحریة للمنطقة المتاخمة

هي أما القسم الثالث للبیئة البحریة فهي البیئة البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة و 
المنطقة البحریة الممتدة فیما وراء البحر الإقلیمي بمسافة مائتي میل بحري مقاسة بخطوط 
الأساس، و یتبین من ذلك أن قانون البحار قد جعل للدولة الساحلیة ولایة حمایة البیئة 
البحریة و الحفاظ علیها و هي ولایة تتضمن التزاما باتخاذ التدابیر الملائمة لصیانتها بوجه 

.معا

أما القسم الرابع للبیئة البحریة فهي البیئة البحریة للجرف القاري و یشمل لكل دولة قاع و 
باطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء بحرها الإقلیمي في جمیع أنحاء 
الامتداد الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة، و الحد 

میلا بحریا یقاس من خطوط الأساس 350للامتداد القاري لأیة دولة ساحلیة هو الأقصى 
التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي و تمارس الدولة الساحلیة حقوقا سیادیة على منطقة 
الامتداد القاري و علیها بالمقابل التزام بالامتناع عن القیام بأیة أنشطة یكون من شانها 

.تلویث تلك المنطقة

أما القسم الخامس للبیئة البحریة فهي البیئة البحریة لمنطقة أعالي البحار و هي جمیع أجزاء 
البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة 

دول للدولة أو لا تشملها المیاه الأرخبیلیة للدولة الأرخبیلیة و أعالي البحار مفتوحة لكل ال
ساحلیة كانت أم غیر ساحلیة و لكن هناك التزاما عاما و مشتركا یقع على عاتق الجمیع 

.على أن البیئة البحریة هي تراث مشترك للإنسانیة

تتعرض البیئة البحریة لمصادر مختلفة من التلوث و یعتبر من أكثر مصادر تلوث المیاه 
الزیت أو النفط بالمیاه یخل على نحو خطیر البحریة انتشارا التلوث بالزیت أو النفط فاختلاط 

بالتوازن البیئي و بالوسط الطبیعي و النظم البیئیة المائیة، و قد ینتج التلوث البترولي من 
تسربات مختلفة تنتج من ناقلات البترول و معامل تكریره و تكمن خطورة التلوث النفطي من 

یة و الأحیاء الأخرى، بما یعرض ناحیة على التنفس لدى الأسماك و لدى الطیور المائ
حیاتها لخطر محقق، كما یؤثر من ناحیة ثانیة على التركیب النوعي لماء البحار و یخل 

.بخصائصها، و یؤثر من ناحیة ثالثة على الشواطئ و المنشآت الترفیهیة
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دث و قد یحدث التلوث النفطي للبیئة البحریة إما عن طریق الكوارث البحریة القهریة التي تح
للسفن و ناقلات البترول و المنشآت البحریة عند وقوع تصادم بسبب غیر عمدي، أو عن 
طریق التفریغ العمدي للمواد النفطیة في المیاه، وقد یكون مباشرا كالذي یحدث في العملیات 
العسكریة أو غیر مباشر كتفریغ میاه الاتزان أو الصابورة أو میاه غسیل خزانات البترول عند 

.الصیانة الدوریة للسفنإجراء

إن تلوث البیئة البحریة عن طریق الإغراق هو أي تصریف متعمد للفضلات و النفایات أو 
المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیر ذلك من التركیبات الصناعیة، و 

أكثر من هو من أقدم أنواع تلوث البیئة البحریة و تشیر التقدیرات الإحصائیة الى أن 
خمسمائة ألف مركب كیمیائي یتم إغراقها في البحار كل عام بخلاف المواد النفطیة، فهناك 
المواد المشعة و المركبات العضویة الكیماویة و غیر العضویة كالزئبق و النفایات الصلبة 
كالبلاستیك و الزجاج و المواد الأخرى كالرصاص و النحاس و الزنك، و مما یؤسف علیه 

دول المتقدمة قد أساءت استعمال حقها تجاه البحار العالیة و اتخذتها مقلبا لنفایاتها، و أن ال
یؤدي تحلل تلك النفایات الى القضاء على العدید من مظاهر الحیاة المائیة و تسمم الكائنات 

.البحریة و تغییر خواص المیاه

ي تلك المصادر الناتجة و من المصادر الأخرى التي قد تتسبب في تلوث البیئة البحریة ه
من البر و الذي یحدث بفعل التصریف من البر الى المجاري المائیة البحریة أیا كان مصدر 
التلوث منقولا مع الماء أو من الساحل مباشرة بما في ذلك مساقط المیاه أو من خطوط 

الصرف الأنابیب، و یتأتى من مواد متخلفة عن أنشطة الإنسان في البر كمیاه المجاري و 
الصحي بالإضافة الى التلوث الحراري الذي ینتج من المصانع على اختلاف أنواعها و 
مخلفات الصرف الصناعي المحملة بالمعادن الثقیلة السامة، و تبلغ نسبة التلوث من 

.من مجموع ملوثات البیئة البحریة%70مصادر بریة 

على البیئة البحریة، و ذلك في إطار یلعب القانون الجنائي دورا جوهریا في مواجهة الاعتداء
وظیفته التشریعیة البالغة الأهمیة في الدفاع عن أمن و سلامة المجتمع و صیانة مصالحه و 
قیمه الأساسیة، لما یفرضه من جزاءات رادعة إذا ما خرقت أحكامه، و التي عادة ما یكون 

.لها تأثیر فعال إزاء مرتكبي جرائم تلویث البیئة البحریة
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بما أن القانون الجنائي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمصالح القومیة للمجتمع، فإنه یتدخل لحمایة و 
أفراد المجتمع و بیئتهم بحریة كانت أو جویة، و لما كانت أیة جریمة تتعلق بتلوث البیئة 
البحریة تؤثر سلبا على المصالح الحیویة للإنسان، فإن وجود أداة قانونیة فعالة تهدف الى 

ع الاعتداء على البیئة البحریة و قمعه لمرتكبي هذه الجرائم في حال الاعتداء هي من من
.الوسائل الأكثر نجاعة في هذا المجال

و فیما لا شك فیه أن أعلى درجات الحمایة القانونیة للبیئة البحریة على المستوى الدولي و 
.المستوى الوطني تتجسد في الحمایة الجنائیة

داریة تحتل أهمیة كبیرة في ردع الملوث البحري، حیث أنها تلعب دورا وقائیا و إن التدابیر الإ
ردعیا هاما یسهم الى جانب الجزاءات الجنائیة و المدنیة في توفیر الحمایة الفعالة و 
المطلوبة للبیئة البحریة، فهي إجراءات و تدابیر ذات طبیعة خاصة تتخذها الإدارة بشكل 

.ر تلوث البیئة البحریةعاجل و سریع لدرء مخاط

و ترجع أهمیة هذا النمط من الجزاءات الى ما تحظى به الهیئات الإداریة التي تختص 
.بتوقیعها من مرونة إجرائیة و خبرة اكتسبتها في هذا المجال

و لقد أثارت قواعد المسؤولیة الجزائیة، عن الأفعال التي ترتكب في حق البیئة البحریة الكثیر 
مما یثیر النقاش حول كیفیة تحدیدها و ما یترتب . ت، لأنها من طبیعة خاصةمن التساؤلا

.علیها من نتائج

إن هذا الموضوع، و ما ینطوي علیه من إشكالیات، و تعقیدات عملیة و : أهمیة الموضوع
.علمیة، و نظریة و میدانیة، جعل له أهمیة موضوعیة، و أخرى شخصیة ذاتیة

ا ینطوي علیه هذا البحث من طبیعة خاصة، و من تزاید فالأهمیة الموضوعیة و هي م
استعمال النقل البحري و النشاطات المكثفة في البحار و ما صحب ذلك من مخاطر على 
البیئة البحریة تثیر التساؤل حول المسؤول عنها، و مدى إسهام القضاء في هذا المجال 

ن مسؤولیة نوعیة تختلف عن لتحدید المسؤولیة، و ما تثیره مسؤولیة الملوث البحري م
.مسؤولیة الشخص العادي
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إن أول سبب جعلني أمیل لهذا الموضوع النقص الذي یعانیه على المستوى الدراسات التي 
تهتم بهذا المجال، بالرغم من التقدم العلمي و التكنولوجي المبهر في مجال حمایة البیئة 

.البحریة

ا الموضوع، نوعیة مسؤولیة الملوث البحري، و و كذا من الأسباب الداعیة، لخوض غمار هذ
.نوعیة خطأه لما ینطوي علیه من الدقة الفنیة و العلمیة و العملیة

و تتمثل الإشكالیة المطروحة، في هذا البحث، في تحدید الجرائم الصادرة من الملوث 
الملقاة على البحري، و الإشكالات القانونیة التي تثیرها، و كذا تحدید المسؤولیة الجزائیة 

.عاتقه من حیث الطبیعة و الأركان، هذا بالنسبة للشطر الأول لهذه الإشكالیة

أما الشطر الثاني منها، فیبحث في تحدید التدابیر و الجزاءات الإداریة التي تردع الملوث 
البحري، و التي تلعب دورا وقائیا و ردعیا هاما یسهم الى جانب الجزاءات الجنائیة و المدنیة 

.ي توفیر الحمایة الفعالة و المطلوبة للبیئة البحریةف

و نظرا لطبیعة هذا الموضوع، فإن المنهجین التحلیلي و الوصفي یفرضان نفسیهما، مما 
یجعلني أسلكهما في إنجاز هذا البحث، أما المنهج المقارن فقد فرض نفسه، في بعض أجزاء 

و هذا لیس من أجل المقارنة، و إنما الموضوع، مما جعلني أسلكه، في هذه الأجزاء فقط، 
.جعلته كأداة من أدوات المساعدة للدراسة

و إنجازا لهذا البحث، فإنه تم تقسیم الموضوع الى فصلین، إعمالا بمقتضى الإشكالیة التي 
.فرضت هذا التقسیم الثنائي لهذا البحث

ضرار بالبیئة البحریة، و قد تعرضت في الفصل الأول الى المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإ
أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة : و تضمن هذا الفصل مبحثین المبحث الأول تحت عنوان

حیث تطرقنا في هذا المبحث الى . عن الإضرار بالبیئة البحریة و الجزاء المترتب عنها
البحریة أما المطلب الأول تحت عنوان أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة

.المطلب الثاني فخصص لتحدید العقوبات الجزائیة المطبقة على جرائم تلویث البیئة البحریة

الإشكالات القانونیة التي تثیرها جرائم التلوث البحري، : أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان
التي تتعلق حیث تطرقنا في هذا المبحث الى المطلب الأول تحت عنوان الإشكالات القانونیة 
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بطبیعة الحق المعتدى علیه، أما المطلب الثاني فخصص لتحدید الإشكالات القانونیة التي 
.تثیرها جرائم التلوث البحري عبر الحدود

و قد تعرضت في الفصل الثاني الى الجزاءات الإداریة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة، 
نظام الرخص و الجزاء المترتب : عنوانو تضمن هذا الفصل مبحثین المبحث الأول تحت

حیث تطرقنا في هذا المبحث الى المطلب الأول تحت عنوان نظام الرخص . عن الإخلال به
و مدى فعالیته في حمایة البیئة البحریة من التلوث أما المطلب الثاني فخصص لتحدید 

.مسؤولیة الملوث البحري عن إخلاله بنظام الرخص

الجبایة البحریة وسیلة لحمایة البیئة البحریة و ردع : كان تحت عنوانأما المبحث الثاني ف
المخالف، حیث تطرقنا في هذا المبحث الى المطلب الأول تحت عنوان الجبایة البیئیة في 

. طور التكوین، أما المطلب الثاني فخصص لتحدید الجبایة البیئیة إشكالیات تجسیدها

:الیةو على هذا الأساس أتقدم بالخطة الت

المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة/ الفصل الأول

أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة و الجزاء / المبحث الأول
المترتب عنها

أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة/ المطلب الأول

الركن الشرعي في جرائم تلویث البیئة البحریة/ الفرع الأول

الركن المادي في جرائم تلویث البیئة البحریة/ الفرع الثاني

الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة البحریة/ الفرع الثالث

العقوبات الجزائیة المطبقة على جرائم تلویث البیئة البحریة/ المطلب الثاني

ررة عن جرائم تلویث البیئة البحریةالعقوبات المق/ الفرع الأول

التدابیر الاحترازیة/ الفرع الثاني

الإشكالات القانونیة التي تثیرها جرائم التلوث البحري/ المبحث الثاني

الإشكالات القانونیة التي تتعلق بطبیعة الحق المعتدى علیه/ المطلب الأول
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جرائم التلوث البحريالطبیعة المختلطة للحق المعتدى علیه في / الفرع الأول

الصفة العامة للحق المعتدى علیه في جرائم التلوث البحري/ الفرع الثاني

الإشكالات القانونیة التي تثیرها جرائم التلوث البحري عبر الحدود/ المطلب الثاني

الجزاءات الإداریة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة/ الفصل الثاني

ص و الجزاء المترتب عن الإخلال بهنظام الرخ/ المبحث الأول

نظام الرخص و مدى فعالیته في حمایة البیئة البحریة من التلوث/ المطلب الأول

مسؤولیة الملوث البحري عن إخلاله بنظام الرخص/ المطلب الثاني

الجبایة البحریة وسیلة لحمایة البیئة البحریة و ردع المخالف/ المبحث الثاني

ایة البیئیة في طور التكوینالجب/ المطلب الأول

مبدأ الملوث الدافع/ الفرع الأول

تأخر اعتماد الضرائب الإیكولوجیة/ الفرع الثاني

الجبایة البیئیة إشكالیات تجسیدها/ المطلب الثاني

معوقات تجسید الجبایة البحریة/ الفرع الأول

ليمقترحات بدیلة لتفعیل النظام الجبائي البحري الحا/ الفرع الثاني

المسؤولیة الجنائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة: الفصل الأول

إن فعالیة الحمایة الجنائیة للبیئة ترتكز في المقام الأول على وجود آلیة جنائیة فعالة، تعتمد 
أساسا على وضع القواعد الجنائیة التي تقوم علیها حمایة البیئة، أي تحدید القواعد التي لا 
بد من احترامها لأجل حمایة البیئة من جهة، و من جهة أخرى تحدید العقوبات على 

ها، و هذا هو المنحى الذي انتهجه المشرع الجزائري في مجال حمایة البیئة جنائیا، مخالفت
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فإلى جانب القواعد العامة لقانون البیئة، تشكل هذه الآلیة الجنائیة الأداة الرئیسیة لمنع تكرار 
.الاعتداء على البیئة، عن طریق قمع أي مساس بها

و لأداء هذه المهام فإن القانون الجنائي للبیئة، و هو ذلك الفرع من فروع القانون الجنائي، 
الذي یعاقب على الاعتداء اتجاه البیئة، و الذي یشمل مجموعة من التجریمات الموضوعة 
لقمع عدم احترام المواصفات التقنیة، فهو بهذا لا یعد فرعا مستقلا عن القانون الجنائي، یهتم 

حدید الجرائم البیئیة و یفرد لكل واحدة منها خصائص و تنظیمات، و التي و إن تمت بت
مخالفتها قامت مسؤولیة المخالف الجزائیة، و هو بهذا یخضع الجریمة البیئیة لنفس الأحكام 
التي تخضع لها باقي الجرائم الأخرى دون تمییز صریح لها، هذا الأمر غیر مستحسن كونه 

یة التي تتمیز بها البیئة و التي تعد ضحیة من نوع خاص، مادام أن یتعارض مع الخصوص
الاعتداء علیها ینعكس بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الإنسان، هذا الأخیر یعد من 

.    البدایة الى النهایة، أساس أیة حمایة یستهدفها القانون الجنائي

فاع عن أمن وسلامة المجتمع و الحقوق إن الوظیفة التشریعیة المهمة للقانون الجنائي في الد
الأساسیة للفرد، لما یفرضه من جزاءات رادعة إذا ما خرقت أحكامه، من خلال التأثیر 

.الایجابي لقواعده على مرتكبي الجرائم ضد البیئة البحریة

وانطلاقا من الارتباط ذو طابع الحمایة للقانون الجنائي بالمصالح الفردیة والاجتماعیة، 
ر السلبي الذي تخلفه الجرائم المؤدیة إلى الإضرار بالبیئة البحریة، فان وجود الأداة والأث

.القانونیة الفعالة لمنع الاعتداء یتصل اتصالا مباشرا بالحمایة الجنائیة للبیئة البحریة

و على هذا الأساس لابد من تحدید تلك الخصوصیة التي تتمیز بها جریمة الإضرار بالبیئة 
القانونیة التي ن خلال أركانها و الجزاءات المقررة لها، الى جانب تحدید الإشكالاتالبحریة م

تثیرها جرائم التلوث البحري

:من خلال ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى المبحثین التالیین

أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة و الجزاء / المبحث الأول
هاالمترتب عن

.     الإشكالات القانونیة التي تثیرها جرائم التلوث البحري/المبحث الثاني



10

أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة و الجزاء / المبحث الأول
المترتب عنها

تعریف الجریمة على غرار المشرعین الفرنسي و المصري لم یتطرق المشرع الجزائري الى  
البیئیة بشكل عام، و أكتفى بتحدید أركان كل جریمة بیئیة بصفة منفردة، و لعل ذلك یرجع 
الى أنه في القانون الجنائي تعرف كل جریمة على حدى، و تبین أركانها بصفة منفصلة 

.تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم، و أنه غالبا ما تكون مهمة وضع التعاریف من اختصاص الفقه
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فالجریمة البیئیة على هذا النحو، تعرف بأنها خرق لالتزام قانوني بحمایة البیئة، فهي بهذا 
تشكل إعتداء غیر مشروع على البیئة، بالمخالفة للقواعد النظامیة التي تحظر ذلك الاعتداء 
و بیان العقوبات المقررة لها، و نتیجة وصفها بأنها جریمة یمكن تعریفها بأنها كل فعل أو 

تناع یظهر خارجیا على شكل اعتداء على النظام و الأمن و السكینة و التي یرتب لها ام
القانون لهذا السبب عقوبة معینة، حتى و إن كان هذا الاعتداء ینصب هنا على البیئة و 

.التي ینعكس المساس بها على المجتمع

من خلال التعرف من هنا یتضح أنه لأجل تعریف الجریمة البیئیة، فإن هذا لا یكون إلا 
على أركانها و التي و إن أمكن حصرها في الأركان الثلاثة التقلیدیة لأیة جریمة، الركن 
الشرعي، و الركن المادي، ثم اخیرا الركن المعنوي، إلا أن الطبیعة الخاصة للبیئة محل 

. الحمایة تجعل من هذه الأركان تتمیز بصفات خاصة تعكس خصوصیة هذه الجریمة

بالأركان القانونیة للجریمة الأركان العامة التي تتوافر في كل جریمة أیا كان نوعها و یقصد 
عموما إلا فیما یتعلق بالطبیعة الخاصة ةأیا كانت طبیعتها، ولا یختلف الأمر لجرائم البیئ

والمتمیزة لهذه الجرائم، حیث أنها تعبر عن نمط جدید ومستحدث من الالتزام یتمیز في 
. اءاته عن الإجرام التقلیديأركانه وجز 

تتنوع الجزاءات و التدابیر المنصوص علیها في القانون الجنائي للبیئة لأجل مواجهة الجنوح 
.البیئي حتى و إن تمیزت غالبا بعد الوضوح أو المنطقیة

فرغم التوجه الحدیث للمشرع الجزائري في تشدید العقوبات عموما  في مجال الجنوح البیئي، 
ذا لا ینفع وحده، ما دام أن الجهاز القضائي المكلف بالنطق بهذه العقوبات و إلا أن ه

. تفعیلها  مزال غیر مواكب هذا التوجه

: وعلى ضوء ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبین التالیین

أركان المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإضرار بالبیئة البحریة/ المطلب الأول

لعقوبات الجزائیة المطبقة على جرائم تلویث البیئة البحریةا/ المطلب الثاني
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الأركان القانونیة في الجرائم الناتجة عن الإضرار بالبیئة البحریة: المطلب الأول

الجریمة بصفة عامة هي كل فعل محظور جنائیا صادر عن إرادة معینة ویقرر له المشرع 
و یرتب عقوبة ، جنائیا إذا تضمن القانون نصا یجرمهویوصف الفعل بأنه محظور . جزاءا

. معینة على كل من یرتكب هذا الفعل

البحریة هي كل سلوك إیجابي أو سلبي سواء كان عمدیا أو غیر ةو جریمة تلویث البیئ
عمدي یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي من شأنه أن یضر أو یحاول الإضرار بالبیئة 

.، أو بأحد عناصرها سواء بطریق مباشر أو غیر مباشرالبحریة أو ینقص من قیمتها
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ةنستخلص أن الأركان العامة التي تقوم علیها جریمة تلویث البیئما سبقوعلى ضوء
ثم الركن المعنوي و لشرح خصوصیات كل ركن ، البحریة هي الركن الشرعي والركن المادي

.فأنه سوف یتم تقسیم هذا المطلب الى الفروع التالیة

الركن الشرعي في جرائم تلویث البیئة البحریة: رع الأول الف

الركن المادي في جرائم تلویث البیئة البحریة : الفرع الثاني 

الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة البحریة : الفرع الثالث 

الركن الشرعي في جرائم تلویث البیئة البحریة: الفرع الأول 

ویتطلب دراسة . یقصد بالركن الشرعي للجریمة النص التجریمي الواجب تطبیقه على الفعل
هذا الركن البحث في مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، باعتباره مبدءا دستوریا یحكم كل 

. نصوص التجریم و العقاب في قوانین العقوبات الحدیثة

بالالتزامات التي یفرضها عند التصدي لذا یثور التساؤل عن مدى التقید بهذا المبدأ و 
للتجریم في مجال تلویث البیئة البحریة؟ وهل للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم دور في 
إخضاعها لمعاملة متمیزة تقود إلى تجاوز بعض النتائج التي یرتبها مبدأ الشرعیة الجنائیة؟ 

مختلفة للتجریم في ومن ناحیة أخرى تتطلب دراسة الركن الشرعي البحث في المصادر ال
. مجال تلویث البیئة البحریة

وبناءا علیه سوف نقسم هذا الفرع إلى نقطتین نخصص النقطة الأولى لمبدأ شرعیة الجرائم و 
العقوبات وتطبیقه في مجال جرائم تلویث البیئة البحریة، ونستعرض في النقطة الثانیة 

.ةلمصادر التجریم الخاصة بجرائم تلویث البیئة البحری

: و علیه یقسم هذا الفرع الى النقطتین التالیتین

مبدأ الشرعیة الجنائیة و جرائم تلویث البیئة البحریة: أولا 

البحریةةمصادر التجریم الخاصة بجرائم تلویث البیئ: ثانیا

مبدأ الشرعیة الجنائیة و جرائم تلویث البیئة البحریة : أولا 
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لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن إلا " العبارة الشهیرة یعبر عن مبدأ الشرعیة الجنائیة ب
و بمقتضى هذا المبدأ لا یجوز تجریم فعل لم ینص القانون الساري وقت وقوعه . 1"بقانون

صراحة على تجریمه، كما لا یجوز توقیع عقوبة على مرتكب الجریمة خلافا لتلك المقررة 
. قانونا لها سواء من حیث نوعها أو جسامتها

و إذا كانت الجریمة بمفهومها القانوني هي محور الدراسات الإجرامیة، فقد تعددت الآراء في 
تعریفها، فهي من ناحیة فعل أو امتناع یقرر القانون على ارتكابه عقابا، و وفقا للقانون 
الوضعي تعرف الجریمة بأنها كل فعل غیر مشروع صادر عن ارادة جنائیة یقرر له القانون 

.2و تدبیرا احترازیاعقوبة أ

تتعرض میاه البحار للتلوث بفعل العدید من الأنشطة الإنسانیة، و إذا كان تلوث میاه الأنهار 
أشد خطرا على صحة الإنسان نظرا لاستعمالها في شرب الإنسان و الحیوان و ري 

نفطیة المزروعات، فإن تلوث میاه البحر التي أصبحت مستودعا لنفایات العالم ما بین مواد 
و مخلفات استهلاكیة، یمثل هو الآخر خطورة متنامیة لاشك فیها بالنسبة لسكان السواحل و 
من یعتمد علیها في موارد الرزق من صیادین و عاملین في مجال الثروة السمكیة، فضلا 
عن شعوب الدول المطلة على البحار، التي تعتمد على هذه المیاه في الشرب بعد تقطیرها و 

.  3كالكویت و الإمارات و السعودیةتحلیتها 

وتبدو أهمیة دراسة مبدأ الشرعیة في مجال جرائم تلویث البیئة البحریة من ناحیة أن المشرع 
غالبا ما یتجه عند تصدیه للتجریم والعقاب للأفعال نحو تبني سیاسات جنائیة ذات مرونة 

صفر عام 18المؤرخ في 156-66نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم - 1
20المؤرخ في 23- 06ات المعدل و المتمم بالقانون رقم و المتضمن قانون العقوب1966یونیو سنة 08الموافق 1386

. 2006دیسمبر سنة 
، 2005أشرف هلال، جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، السنة - 2

.35ص 

في ضوء التشریعات العربیة و المقارنة، دار الدكتور طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة- 3
.381، ص 2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، السنة 
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شرع على الفعل المجرم في عالیة تتناسب مع الطبیعة الخاصة لهذه الجرائم، فقد ینص الم
. 1صورة مجملة، تضمن ملاحقة مرتكبیه ومعاقبتهم

هذه المرونة في السیاسة الجنائیة بشأن جرائم تلویث البیئة البحریة تبرز من خلال تبني 
المشرع لأسالیب مختلفة عند تصدیه للتجریم والعقاب بالنسبة لبعض الجرائم، منها أسلوب 

.2"ذات الصیغ العامة"أو " النصوص المفتوحة"وأسلوب" النصوص على بیاض"

أسلوب في الصیاغة التشریعیة لنصوص التجریم " النصوص على بیاض"یقصد بأسلوب 
والعقاب یعتمد فیها المشرع إلى النص على العقوبة ورسم الإطار العام للتجریم لیحیل إلى 

طریقة تفصیلیة نصوص أخرى لتحدید مضمون الفعل الإجرامي وعناصره وبیان شروطه ب
واضحة، وذلك للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم وارتباطها باعتبارات فنیة وشروط تقنیة 

. 3وبأسالیب علمیة متداخلة مع الأنشطة الصناعیة والاقتصادیة المختلفة

ومن أمثلة أسلوب النصوص على بیاض الذي تبناه المشرع الجزائري بشأن جرائم تلویث 
المتعلق بشأن تسییر النفایات ومراقبتها 19-01ه في القانون رقم البیئة عموما ماء جاء ب

.5هالمتعلق بحمایة الساحل وتثمین02-02، وقانون رقم 4وإزالتها

المتعلق بشأن تسییر النفایات مثلا واضحا لقوانین الإطار الذي یكتفي 19-01یعتبر قانون 
ت التنفیذیة أن تضعها موضع فیها المشرع برسم الخطوط العامة التي یتعین على السلطا

. 6التنفیذ عن طریق المراسیم والقرارات التي تصدرها في هذا الشأن

الطبعة الأولى، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، مصر، –دراسة مقارنة –فرج صالح الهریش، جرائم تلویث البیئة -1
الدكتور أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، الطبعة الأولى، دار النهضة : أنظر كذلك. 98، ص 1998

.   67، ص 2004العربیة، القاهرة، مصر، السنة 
.المرجع نفسه- 2
.  99فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص -3
، یتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر سنة 12الموافق لـ 1422رمضان عام 27المؤرخ في 19-01قانون رقم -4

.2001دیسمبر سنة 15: المؤرخة في77ر، العدد .ومراقبتها وإزالتها، ج
ق بحمایة الساحل ، یتعل2002فبرایر سنة 05الموافق لـ 1422ذي القعدة عام 22مؤرخ في 02- 02قانون رقم - 5

. 2002فبرایر سنة 12: المؤرخة في10ر، العدد .وتثمنه، ج
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث - 6

، ص 2009/2010، السنة الجامعیة القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
321.
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فمن حیث النصوص التجریمیة فإن الجرائم المنصوص علیها جاءت في صیغ عامة، كما 
أن تحدید عناصرها ومضمونها یتطلب الرجوع إلى المراسیم والقرارات التنفیذیة فیما یتعلق 

. 1ر هذه الجرائم ووضعها موضع التطبیق الفعليبتحدید عناص

المتعلق بحمایة الساحل بحمایة الساحل وتثمینه، منح المشرع 02-02وبموجب القانون 
الجزائري السلطات الإداریة المختصة صلاحیات واسعة في تحدید عناصر وشروط الجرائم 

العناصر و الشروط المنصوص فیه، عن طریق إحالته إلى هذه السلطات مهمة تحدید هذه
. 2في القرارات و المراسیم التي تصدر تنفیذا لأحكام هذا القانون

إقامة أي نشاط 02-02من القانون رقم 15فقد منع المشرع الجزائري بموجب المادة 
على عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من 39صناعي جدید على الساحل، وقد نص في المادة 

ي بذلك وضعت حكما عاما جرمت بموجبه الأفعال التي تقع ، وه15خالف أحكام المادة 
.3بالمخالفة للقرارات الولائیة أو البلدیة

فالمشرع الجزائري والحال هنا استخدام صیغة واسعة في تحدیده للمجال البحري المشمول 
بالحمایة، بحیث یمكن إدراج كل موقع ذو قیمة بیئیـة في مجال الحمایة ورتب على ذلك 

.024-02من القانون 37جزائیـة بدایة من المـادة عقوبات 

مما سبق عرضه یتضح بأن التشریعات الجنائیة سواء في الجزائر أو مصر أو فرنسا تعمد 
إلى استخدام أسلوب الإحالة وأسلوب النصوص المرنة استخداما واسعا فیما یتعلق بجرائم 

یكتفي بإصدار النصوص العامة ویعهد التلویث والإضرار بالبیئة ومنها البیئة البحریة، حیث 
إلى السلطات التنفیذیة أمر ملئها عن طریق النص على المبدأ العام للتجریم، لتحدد السلطات 

، لذا تساءل بعض 5التنفیذیة عناصر الجریمة وتفاصیلها في ظل مساهمة الإدارة في التجریم
المذكور أعلاه من سنة إلى ثلاث سنوات  وغرامة تصل 19-01من القانون رقم 64فعلى سبیل المثال تعاقب المادة -1

دج كل من قام بإیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رماها في مواقع غیر مخصصة لهذا الغرض، وهذه 900.000.00إلى 
القانون بشأنها إلى الجهة الإداریة المختصة لتحدید شروطها وعناصرها، وبالفعل صدر المرسوم التنفیذي رم الجریمة أحال

یحدد قائمة النفایات الخاصة الخطرة، وترتب على 2006فبرایر 25الموافق لـ 1427محرم عام 29مؤرخ في 06-104
یان یتعلق الأول  بالطبیعة الكیماویة للنفایات التي حددتها  ذلك أن تحقق الجریمة المذكورة صار یفرض توافر شرطان أساس

.، والثاني یكمن في طلب الإدارة للمعلمات104-06ملاحق القانون 
.322-321، المرجع السابق، ص واعلي جمال- 2
.322، المرجع السابق، ص واعلي جمال-3
.المرجع نفسھ-4
.325واعلي جمال، المرجع السابق، ص -5
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ریة خروجا عن مبدأ لا جریمة الفقهاء حول ما إذا  كانت تعتبر الإحالة إلى السلطات الإدا
1ولا عقوبة إلا بقانون؟

یذهب الرأي الفقهي الراجح في حل هذا الإشكال إلى القول بضرورة توزیع المهام بین قانون 
البیئة الجنائي وقانون البیئة الإداري، بحیث یتولى الأول وصف الجریمة المحضة وتحدید 

ى أن یتولى الثاني النصوص الإداریة لتحدید معاییر المسؤولیة الجنائیة قدر المستطاع، عل
. 2التفاصیل الجزئیة

البحریة ةمصادر التجریم الخاصة بجرائم تلویث البیئ: ثانیا

البحریة نظرا للطبیعة ةتحتل مصادر التجریم أهمیة خاصة في جرائم التلویث والإضرار بالبیئ
الخاصة لنصوص التجریم، إلى جانب الدور الكبیر الذي تسهم بــه نصوص المعاهـدات 

. 3والاتفاقیات الدولیـة وتوصیات المنظمـات الدولیة في هذا المجال

أنه یمكن التمییز بین ثلاثة ) M. Delmas-Marty(وفـي هذا الشأن تلاحظ الأستـاذة 
ل تجریم الأفعال الملوثة للبیئة البحریة، یتمثل المصدر الأول في مصادر رئیسیة في مجا

قوانین البیئة البحریة الخاصة المحتویة على جرائم وجزاءات جنائیة، المصدر الثاني 
وبمقتضاه یتم التجریم من خلال إصدار قانون عام لحمایة البیئة یحتوي على جرائم وجزاءات 

في إدراج جرائم البیئة البحریة في صلب قانون جنائیة، أما المصدر الثالث فینحصر 
. 4العقوبات

تمثل قوانین العقوبات أصدق القوانین تعبیرا عن حمایة المصالح والقیم الاجتماعیة والأساسیة 
لذا صارت التشریعات الحدیثة تدرج الجرائم الماسة بالبیئة باعتبارها قیم . والدفاع عنها

ات المتحضرة تماشیا مع الاتجاهات الحدیثة في السیاسة أساسیة جدیدة تقوم علیها المجتمع

بعدم اللجوء 1998أكتوبر 7- 1ولهذا أوصى المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات الذي عقد في القاهرة من - 1
إن استخدام أسلوب : "إلى هذا الأسلوب في التجریم، حیث ورد  في التوصیة الثامنة من توصیات القسم الثاني ما یلي

الجرائم، وهما الأسلوبان یحددان النشاط الإجرامي خارج نطاق قانون الإحالة و أسلوب النصوص المرنة فیما یتعلق بوصف 
، والتفویض الواسع من جانب السلطة التشریعیة إلى عدم الدقة والافتقار إلى الوضوحالعقوبات عملا  في طیاتهما مخاطر

".   طة قانون العقوبات الإدارة إذ أن كلا من النشاط المحظور والنتیجة المحظورة یجب أن یتحدد بقدر الإمكان بواس
.115-114فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص --2
.325واعلي جمال، المرجع السابق، ص -3
.126فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص -4
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الجنائیة و تعبیرا عن المكانة المتمیزة التي تحتلها البیئة في سلم القیم الاساسیة في 
. 1المجتمع

كما إن إدخال جرائم الاعتداء على البیئة بحریة كانت أو بریة أو جویة في مواد قانون 
الضمیر العام إزاء الطابع الإجرامي الخطیر لهذه العقوبات من شأنه أن یسهم في صحوة

وان كانت اغلب القوانین العقابیة مترددة بشأن إدراج جرائم التلوث أو الإضرار . الاعتداءات
بالبیئة البحریة ضمن نصوصها، فان بعض التشریعات حسمت الوضع بإدراج الجرائم البیئیة 

. 2الألماني، والایطاليفي صلب المدونات العقابیة، كما فعل المشرعان 

یعتبر قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم مثالا بارزا من القوانین التقلیدیة فیما یتعلق 
بحمایة البیئة البحریة، حیث جاء خالیا من أي تجریم خاص عن التعدي على عناصر البیئة 

رها بأنها تنطوي ، وان ظهرت بین مواده بعض النصوص الجنائیة التي یمكن تفسی3البحریة
. 4على حمایة البیئة في العموم بطریقة غیر مباشرة

لتجریم في غیاب نصوص التجریم في قانون العقوبات تتبنى بعض الدول نصوصا خاصة
الفعال الماسة بالبیئة البحریة تحمي مباشرة العناصر المختلفة للبیئة البحریة وغالبا ما 

لق بإدارة وتنظیم استغلال البیئة البحریة وحمایة تتضمن هذه النصوص أحكاما تنظیمیة تتع
وتحتاج هذه النصوص القانونیة دائما إلى جزاء جنائي لتدعیم وضمان احترام . 5عناصرها

. 6التنظیمات والأحكام المنصوص علیها فیها

.127نفس المرجع، ص -1
.129-128-127نفس المرجع، ص -2
.326واعلي جمال، المرجع السابق، ص -3
من قانون العقوبات الجزائري تنص على معاقبة كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في 06مكرر الفقرة 441فالمادة -4

من نفس القانون تعاقب كل من ألقى 458/03أما المادة . احدث له ضرراوسائل معدة لشرب الإنسان أو الحیوان و
المباني أو أسوار الغیر أو في الحدائق أو الأراضي المسورة، وفي أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على المنازل أو 

على معاقبة كل من ألقى أو وضع في الطریق العمومي أقذارا أو میاها قذرة تحدث 462/05نفس السیاق نصت المادة 
ول معها التأثیر أضرار، والملاحظ أن هذه الجرائم كلها كیفاه المشرع على أساس أنها مخالفات وخصها بعقوبات مخففة یز 

.على الهامش327واعلي جمال، المرجع السابق، ص -راجع، الردعي
.326واعلي جمال، المرجع السابق، ص -5
ومما لاشك فیه انه عن طریق سن مثل هذه القوانین الخاصة یتم استكمال جوانب الحمایة للبیئة البحریة ضد مصادر - 6

الكیفیة یتم استغلال الأحكام التقلیدیة الواردة في قانون العقوبات والخاصة بحمایة حیاة التلویث والأضرار المختلفة، وبهذه 
.على الهامش327واعلي جمال، المرجع السابق، ص -راجع ،أو صحة الإنسان أو حمایة السلامة العامة أو الأمن العام
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تضاعف دور القوانین الخاصة بحمایة البیئة البحریة في الجزائر كما في أغلب الدول بدایة 
، وتمخض عن ذلك إصدار العدید من القوانین الهامة التي لا تخلوا في 1990من سنة

الغالب من التجریم و العقاب، یعاقب بموجبها المشرع بعض السلوكیات الضارة بالبیئة 
. 1البحریة

الذي جاء لیعدل 052-98لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعض القوانین الهامة، منها قانون رقم 
المتضمن القانون البحري من خلال إضافة أحكام جزائیة تعاقب على 80-76الأمر رقم 

، 4تفاوتت بین الغرامة والحبس، لتصل أحیانا إلى عقوبة الإعدام3تلویث البیئة البحریة

وبما أن الجزائر صادقت على الاتفاقیة الدولیة حول الوقایة من تلوث میاه البحر 
ة مواد مستنبطة من هذه الاتفاقیة، لاسیما ، فقد تضمن القانون البحري عد5بالمحروقات

التلوث الناجم عن الإغراق أو العمر و الدفن لمواد في البحر من شأنها أن تؤثر على 
وقد تصدى المشرع لهذه الأفعال . والكیمیائیة، ومن ثم الأحیاء البحریةةخواصه الفیزیائی

.6بنصوص تجریمیة

التلوث فقد خصص له المشرع الجزائري حیزا نظرا لأهمیة حمایة البحر من مختلف أشكال 
55المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة بدایة من المادة 10-03هاما في قانون رقم 

منه أكد فیها على منع كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها الإضرار بالصحة 

.327واعلي جمال، المرجع السابق، ص -1
، یعدل و یتمم الأمر رقم 1998یونیو سنة 25الموافق ل 1419في أول ربیع الأول عام مؤرخ05- 98قانون رقم -2

47ر، العدد .و المتضمن القانون البحري، ج1976أكتوبر سنة 23الموافق ل 1396شوال عام 29المؤرخ في 76-80

.1998یونیو سنة 27: المؤرخة في
.السابق الذكر05-98الأمر رقم من ... 493/05،495،499، 479/02أنظر للمواد - 3
یعاقب بالإعدام كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة "السابق الذكر على أنه 05- 98من قانون رقم 500إذ تنص المادة -4

".ألقى عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء الوطني
ن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، المتضم1963سبتمبر سنة 11: ، المؤرخ في344- 63مرسوم رقم -5

.الشعبیة إلى الاتفاقیة الدولیة حول الوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات
.327واعلي جمال، المرجع السابق، ص -6
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هذه الأحكام نصوص وقد رتب على كل مخالفة ل. 1العمومیة و الأنظمة البیئیة البحریة
. 2تجریمیة تتراوح العقوبة فیها ما بین الحبس و الغرامة

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه نصوصا 02-02وبنفس التدابیر فقد تضمن قانون رقم 
وبنفس التدابیر أیضا فقد . 3تجریمیة في حالة إقامة أي نشاط صناعي ملوث على الساحل

المتعلق بالصید البحري نصوصا تجریمیة، خاصة حینما تكون 11-01تضمن قانون رقم 
الأرصدة السمكیة مهددة بالاستنفاد، أو حینما تستعمل وسائل صید محظورة تهدد توازن البیئة 

.4البحریة، أو تستغل موارد بیولوجیة بحریة خرقا لأحكام القانون

حیوي هام للإنسان ولكافة لقد تفطن أیضا المشرع الفرنسي لأهمیة البیئة البحریة كمحیط
الكائنات البحریة و أحس بخطورة النتائج المترتبة على المساس بها فسارع إلى إصدار العدید 
من القوانین التي تناولت نصوص تجریمیة قصد من ورائها توفیر الحمایة الجنائیة للبیئة 

. 5البحریة

من القانون 232/02ة ومن أهم القوانین التي اشتملت على نصوص تجریمیة نص الماد
الزراعي التي تعاقب على كل على كل قذف أو صب لأیة مادة من شأنها أن تؤدي إلى 

. 6تسمیم البیئة البحریة وقتل الحیاة و الموارد البیولوجیة فیها

بشأن التلوث بواسطة عملیات الدفن و الإغراق أحد 76-599كما یعتبر قانون رقم 
83-583تعلقة بالتلوث البحري، إلى جانب قانون رقم النصوص التجریمیة الهامة الم

وقد تضمنا النصان أحكام الاتفاقیات الدولیة التي جاءت في . المتعلق بالتلوث العام بالزیت
. 19727، واتفاقیة أوسلو سنة 1954هذا الصدد كاتفاقیة لندن لسنة 

.328نفس المرجع، ص -1

یولیو 19الموافق لـ 1424جمادى الأولى 19: ، المؤرخ في10-03من قانون رقم 92، 91، 90أنظر للمواد -2
.2003یولیو سنة 20المؤرخة في 43ر، العدد .، یتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، ج2003

.السابق الذكر02- 02من قانون رقم 39و15أنظر لنص المادة - 3
یولیـو 03الموافق لـ 1422ربیـع الثاني عام 11المـؤرخ في 11-01من القانـون رقم 78،91،98أنظر لنـص المـواد -4

.2001یولیو سنة 08: المؤرخة في36ر، العدد .یتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، ج2001سنة 
.328واعلي جمال، المرجع السابق، ص -5
.152فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص - 6
.328واعلي جمال، المرجع السابق، ص -7
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ن متعددة ومتخصصة وبالرغم من وجود هذا العدد الهائل من النصوص التجریمیة في قوانی
.M(فالأستاذ . سواء في الجزائر، فرنسا أو مصر، فإن جانب من الفقه یشكك في فعالیتها

Prieur( ویؤكد بأن كثرة النصوص ینبغي أن تغرینا و تصرف أنظارنا عن الحقیقة، وهي
. 1أن الجزء الأكبر من هذه النصوص لیست محلا للتطبیق الجنائي أساسا

الركن المادي في جرائم تلویث البیئة البحریة: الفرع الثاني

یعرف الركن المادي للجریمة بأنه العمل الخارجي الذي یأتیه الإنسان ویجرمه القانون، وهذا 
. الركن یعتبر أساس الجریمة من الناحیة الواقعیة

، ویثیر الركن المادي في جرائم تلویث البیئة عموما إشكالیة خاصة من حیث النشاط المادي
فقد یكون إیجابیا أو سلبیا كالامتناع، وهذا النشاط قد یكون مشروعا ومصرحا به قانونا 
ومستوفیا لكافة شروطه، أو إتیان نشاط یجرمه القانون حتى ولو لم تترتب علیه نتیجة معینة 

.2وهو ما یعرف بالجرائم الشكلیة

تباره الفعل الذي یؤدي إلى باع"یتجسد السلوك الإجرامي في جرائم تلویث البیئة البحریة في
تحقیق النتیجة التي یسعى من خلالها المشرع إلى الحیلولة دون وقوعها وهي تلویث البیئة 

.البحریة

ویعرف فعل التلویث على أنه النشاط الإداري الصادر عن الجاني والمتمثل في إضافة مواد 
.3ملوثة، أیا كانت طبیعتها في الوسط البحري محمي بنص تجریمي

و الكیمیائیة و البیولوجیة ةفالملوث البحري قد أضاف مواد ملوثة غیرت الخصائص الفیزیائی
.للبیئة البحریة أثرت سلبا على التوازن البیئي فیها

فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتحقق الركن المادي لجریمة تلویث میاه البحر بتحریك 
قد تحدث ضررا بلیغا بالمیاه وبالكائنات بعض المواد في المیاه الموجودة أصلا بها التي

.159فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص -1
. 201فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص-2
203- 202نفس المرجع، ص -3



22

الحیة، على الرغم من لجوء المتهم إلى إثبات أنه لم یقم بإلقاء أي مواد ضارة في هذه 
. 1المسطحات المائیة

وفي نفس السیاق قد قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم آخر بإمكانیة تحقق الركن 
بأي فعل یضر بالثروة السمكیة، بالرغم من المادي في جریمة تلویث میاه البحر عند القیام

.2أن محكمة الاستئناف قد برأت المتهم من التهمة المنسوبة إلیه

ویتحقق الركن المادي أیضا باتخاذ سلوك إجرامي وإظهاره في مظهر خارجي ینهي عنه 
. القانون

مثال ذلك ما ویعتبر ارتكاب جرائم تلویث البیئة البحریة بسلوك إیجابي السمة الغالبة، و 
المتعلق بحمایة البیئة والتي تمنع كل صب 10- 03من قانون رقم 52نصت علیه المادة 

.3أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البیئیة البحریة

وقد یكون أیضا السلوك الإجرامي سلبي یتحقق بالامتناع عن القیام بفعل معین یفرضه 
السابق الذكر، التي تخضع 19- 01من قانون رقم 24القانون ومثاله ما نصت علیه المادة 

ومن ثم فإن نقلها دون الحصول على . نقل النفایات الخاصة الخطرة إلى ترخیص خاص
.4ت طائلة العقوباتترخیص تجعل المخالف یقع تح

یشترط المشرع الجزائري لتوقیع الجزاء عن جریمة تلویث البیئة البحریة أن یؤدي السلوك 
فالأثر المادي لجرائم لتلویث البیئة البحریة یحدث . الإجرامي إلى إحداث نتیجة مادیة محددة

.5اضطراب وخلل في الوسط البحري تجد فیه آلة العقاب الأساس لتدخلها

وتتمیز النتیجة الإجرامیة في جرائم تلویث البیئة البحریة بأنها عادة ما یتراخى تحققها، 
فتحدث في مكان أو زمان مختلفین عن مكان أو زمان السلوك الإجرامي، الأمر الذي یثیر 

.329واعلي جمال، المرجع السابق، ص -1
.330-329واعلي جمال، المرجع السابق، ص -2
.330نفس المرجع، ص - 3
.المرجع نفسه- 4
وفي بعض الأحیان لا یتطلب المشرع لتوافر جریمة تلویث البیئة البحریة تحقق نتیجة مادیة معینة، حیث ینصب -5

. التجریم على النشاط الإجرامي للجاني فعلا كان أم امتناعا، وذلك بغض النظر عن أیة نتیجة یؤدي إلیها هذا النشاط
. قوم عن جرائم تلویث البیئة البحریة سواء تحققت النتیجة أو لم تتحققوهكذا یرى جانب من الفقه بأن المسؤولیة الجنائیة ت

. على الهامش330أنظر واعلي جمال، المرجع السابق، ص 
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تساؤلات هامة تتعلق بالنطاق المكاني والزماني للنتیجة الإجرامیة و ما یرتبط بذلك من 
. 1ونیة دقیقة ومعقدةقانتإشكالیا

الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة البحریة: الفرع الثالث

لقیام الجریمة وتوقیع العقاب لا یكفي مجرد توافر مادیتها الظاهرة، و إنما یلزم بالإضافة إلى 
ذلك أن یكون الفعل الإجرامي ثمرة إرادة آثمة، سواء قصد الجاني السلوك الإجرامي أو خطأ 

.تعمد إحداث الفعل الإجراميدون 

غیر أنه وفي الفترة الأخیرة بدأ یبرز اتجاه فقهي و قضائي في كل من فرنسا، بریطانیا و 
أمریكا یقیم المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تلویث البیئة البحریة وعلى وجه الخصوص عن 

رة الركن المعنوي، المخلفات الصناعیة على أساس الأفعال المادیة فقط، أي دون الاعتداد بفك
وهذا من شأنه أن یحول هذه الجرائم إلى جرائم مادیة بغض النظر عن دور القصد الجنائي 

. 2في إحداثها لصعوبة إثبات القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمدي

وهذه الصعوبة تأتي من صعوبة معرفة القواعد العلمیة الثابتة في التعامل مع المواد التي 
یئة البحریة، كما أن تحدید الخطأ یقتضي دراسة كل المراحل التي تمر بها تسبب تلوثا للب

. 3المواد الملوثة ومعرفة كیفیة التعامل معها

لذلك فإن المشرع الجزائري حسن فعل حینما توسع في الجرائم السلوكیة أو الشكلیة التي 
المعنوي افتراضا تشترط تحقق نتیجة معینة، وفي هذه الأحوال یفترض المشرع وجود الركن 

.4مطلقا وذلك لاعتبارات خاصة بتلك الطائفة من الجرائم

فقد یحدث الفعل الإجرامي في إقلیم دولة و یتراخى تحقق النتیجة الضارة، فیحدث في إقلیم دولة أخرى لیكون التلوث في 1-
د، وقد یتراخى تحقق النتیجة الإجرامیة فیحدث في زمان مختلف عن زمان السلوك الإجرامي مثل هذه الأوضاع عابرا للحدو 

. على الهامش330أنظر واعلي جمال، المرجع السابق، ص .قد تصل إلى عشرات السنین
ص ،1995مصرعبد الرحمان حسن علام، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في بیئة ملائمة، دار نهضة الشرق،- 2

103 .
، ص 1997هدى حامد قشقوش، التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، مصر، -3

63.
من المرسوم التنفیذي رقم 24السابق الذكر، والمادة 10-03من  القانون رقم 100انظر على سبیل المثال المادة -4

لسنة 46ر رقم .ظم صب الزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط الطبیعي، جین1993یولیو سنة 10المؤرخ في 93-161
1993 .
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من القانون 434/01ونفس الوضع ذهب إلیه المشرع الفرنسي في صیاغته لأحكام المادة 
المتعلق بحمایة المیاه من التلوث حینما 1331-64من القانون 02الزراعي، وكذا المادة 

النفسي للملوث البحري، مما جعل جانب من الفقه والقضاء اغفل تماما الإشارة إلى الموقف 
الفرنسي یفسر ذلك على أن المشرع الفرنسي یقیم المسؤولیة الجنائیة دون النظر إلى الإثم 

.1الجنائي لمرتكب الجریمة

أما في التشریع المصري فان نصوص التجریم المتعلقة بالتلوث بما فیاه التلوث البحري قد 
ا الإشارة إلى ماهیة الركن المعنوي للجریمة وسكتت عن بیانه في مواضع أغفلت إلى حد م

. كثیرة

وقد وسع المشرع المصري من مفهوم النشاط المادي بحیث جعله كل فعل أو صرف أو إلقاء 
وبذلك یكون المشرع المصري أیضا قد وسع . أي مواد سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازیة

. دها بفعل معین صادر عن الجانيمن نطاق المسؤولیة ولم یحد

وعلیه یرى جانب من الفقه المصري بأن هذه الصیاغة قد تدفع بالقضاء المصري الى 
. 2الاستغناء عن الركن المعنوي في هذه الطائفة من الجرائم

الجزاءات الجنائیة المطبقة على جرائم تلویث البیئة البحریة: المطلب الثاني

القانوني العام الذي یرتبه المشرع على ارتكاب الجریمة، و هو تدبیر الجزاء الجنائي هو الثر 
قهري یتخذ مع المسؤول جنائیا، و طبقا للسیاسة الجنائیة المعاصرة فإن الجزاء الجنائي یتخذ 

.أحد الصورتین العقوبة أو التدبیر الاحترازي

الجنائیة، و یخضعان فالعقوبة و التدبیر هما نوعا الجزاء الجنائي، و كلاهما من الأنظمة
لقاعدة الشرعیة، و یتحقق بشأن كلا منهما الایلام و الایذاء، و إن كان هذا لا یمنع من 

.فوارق عدیدة بینهما

و بالنسبة لجرائم تلویث البیئة تطبق العقوبة جنبا الى جنب مع التدبیر الاحترازي، و ثمة 
و في تشریعات أخرى ینص على بعض من التشریعات تأخذ بهما معا في نظام واحد للعقاب

.305-304یش، المرجع السابق، ص فرج صالح الهر - 1
. 331واعلي جمال، المرجع السابق، ص - 2
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بعض التدابیر كعقوبة أصلیة و احیانا كعقوبة تكمیلیة یمكن الحكم بها الى جانب العقوبات 
. الاصلیة في بعض جرائم تلویث البیئة

و تهدف السیاسة البیئیة إلى حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، ولا سبیل إلى تحقیق ذلك 
. مهتمة بحمایة البیئة البحریة بالجزاءات القانونیةإلا إذا دعمت القوانین ال

وتشمل القوانین المنظمة لحمایة البیئة البحریة علة جزاءات متنوعة، وهي عبارة عن مزیج 
من الجزاءات الجنائیة والإداریة والمدنیة في نظام واحد یوفر الجانب الردعي في العقاب إلى 

. جانب التدابیر الاحترازیة

:سوف یتم في هذا المطلب التطرق الى الفروع التالیةوعلى ذلك  ف

البحریةةالعقوبة عي جرائم تلویث البیئ: الفرع الأول

التدابیر الاحترازیة: الفرع الثاني

البحریةةالعقوبة عي جرائم تلویث البیئ: الفرع الأول
تأخذ معظم العقوبات الجنائیة المقررة في جرائم تلویث البیئة إما صورة العقوبات السالبة 

: للحریة، و إما شكل العقوبات المالیة و بناءا علیه سنقسم هذا الفرع الى النقطتین التالیتین
العقوبات السالبة للحریة   : أولا
العقوبات المالیة: ثانیا

حریةالعقوبات السالبة لل: أولا

تحتل العقوبات السالبة للحریة مكان الصدارة في النظام العقابي المقرر في جرائم تلوث 
.البیئة، ورد الفعل الأساسي لمخالفة التنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة من التلوث

و مع ذلك تتجه بعض الآراء الى التقلیل من أهمیة هذه العقوبات، لأنها من ناحیة غیر 
لطائفة من الجرائم، و من ناحیة أخرى لا تقوم بدور وقائي في مجال یبدو فیه ملائمة لهذه ا

. 1الدور الوقائي للجزاء أهم من الدور الردعي له

.503الدكتور فرج صالح الھریش، المرجع السابق، ص -1
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و یعد الحبس العقوبة الأصلیة السالبة للحریة في جرائم الجنح، ولقد استخدم المشرع الجزائري 
والإضرار بالبیئة البحریة كما فعل بصدد عقوبة الحبس استخداما موسعا في جرائم التلویث 

، ومن بین الجرائم التي توسع المشرع الجزائري في العقاب عنها 1جرائم البیئة الأخرى
:2باستخدام عقوبة الحبس ما یلي

جریمة استخدام آلات محظورة في الصید البحري، التي یعاقب عنها بالحبس من ثلاثة -
.3إلى ستة أشهر

واد بحریة تخضع لرخص الاستعمال دون الحصول علیها، التي یعاقب جریمة استخراج م-
. 4أشهر إلى سنتین06عنها بالحبس من 

.5أشهر إلى سنة06جریمة البناء في المناطق الشاطئیة التي یعاقب علیها بالحبس من -
جریمة إلقاء النفایات أو تصریف أیة مواد أخرى في أوساط غیر مخصصة لها التي -

. 6نها بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنواتیعاقب ع
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري أیضا قد توسع في استخدام عقوبة الحبس ونص 
علیها في تجریم أفعال كثیرة منها، جریمة إلقاء أو تصریف المواد أو النفایات أو السوائل 

مة عدم معالجة ما یتم غیر المعالجة والتي من شأنها تلویث شواطئ وبحر الجمهوریة، جری
.الخ...7صرفه من النفایات، جریمة التلوث الناتج عن السفن بفعل الإهمال

یستخلص مما سبق أن معظم التشریعات البیئة لازالت تؤید الأخذ بعقوبة الحبس لجرائم 
التلوث البیئي، إذ أن مجرد تشریع عقوبة الحبس یكون رادعا للكثیرین ومانعا من اقتراف هذه 

عال و خاصة الجرائم الأشد خطورة كتلك المتعلقة بالتعامل مع النفایات الخطرة أو المواد الأف
. 8الاشعاعیة أو الطاقة الذریة و غیرها

غیر أننا نجد أن هناك بعض التشریعات البیئیة قد ضیقت من الأخذ بعقوبة الحبس عموما في الجرائم البیئة مثل ما -1
. فعل المشرع البلجیكي والسویدي والإماراتي

.332واعلي جمال، المرجع السابق، ص -2
.السابق الذكرالمتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 11-01من القانون 78انظر نص المادة - 3
.السابق الذكروتثمینهالمتعلق بحمایة الساحل02-02نمن القانو 40انظر نص المادة - 4
.السابق الذكرالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه -02-02من القانون 43انظر نص المادة - 5
.السابق الذكرالنفایات ومراقبتها وإزالتها رالمتعلق بتسیی19-01من القانون 44انظر نص المادة - 6
.333واعلي جمال، المرجع السابق، ص - 7
.516الدكتور فرج صالح الھریش، المرجع السابق، ص -8
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ومن ثم فان الحب كجزاء في مثل هذه الجرائم یمثل مبررا رادعا وزاجرا لعدم اقترافها مرة 
تمع من الأذى الذي یحدثه أخرى ومساهمة تشریعیة من أجل حمایة الوسط البحري والمج

.التلوث أو الإضرار بها
إن تقریر عقوبة الحبس لمكافحة جرائم تلویث البیئة البحریة یعني أن المشرع الجزائري أدرك 

ورغم ذلك . أهمیة مكافحة تلك الجرائم لمدى خطورتها والأضرار التي یمكن أن تترتب علیها
ة التكوین، ولهذا فلا مانع من توظیف جملة من فان القانون الجنائي البیئي لا یزال في مرحل

، 1التدابیر الوقائیة الأخرى بما یتناسب وطبیعة هذه الجرائم
إلا أننا لا نسایر بعض التشریعات البیئیة في الكثیر من البلاد التي استبعدت عقوبة الحبس 

فعالیة النص في مجال الإجرام البیئي كبلجیكا وإمارة دبي، لأن ذلك من شأنه أن یقلل من 
.2الجنائي ویضعف الشعور بالتزاماته لنقص الردع والجزر

استخداما ضیقا للغایة على عقوبة السجنبجانب عقوبة الحبس استخدم المشرع الجزائري 
، وقد اتبع 3عكس ما فعله بالنسبة لعقوبة الحبس، فلم یقرر عقوبة السجن إلا في حالات نادرة

. سي والمصري أیضااتبع هذا المسلك كل من المشرع الفرن
والسجن عقوبة أصلیة مقررة في مادة الجنایات، حددها المشرع الجزائري بحدین أدنى 

، وقد استخدم في ذلك عقوبة السجن لتجریم بعض أفعال التلویث التي قد تؤثر سلبا 4وأقصى
جریمة استیراد النفایات الخاصة الخطرة : سلبا عل البیئة البحریة، ومنها على سبیل المثال

خلافا للأحكام والقوانین المنظمة لذلك التي یعاقب عنها بالسجن من خمسة إلى ثماني 
. 5سنوات

عقوبة السجن 1994لسنة 04وفي نفس السیاق فقد جعل المشرع المصري في القانون رقم 
عقوبة مقررة لجمیع الجرائم المنصوص علیها في القانون المذكور إذا توفر أحد الظروف 

.6صوص علیها، كأن تنشأ بفعل التلویث إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستدیمةالمشددة المن
.6مستدیمة

.333واعلي جمال، المرجع السابق، ص - 1
.المرجع نفسھ-2
.سلب حریة المحكوم علیه وإلزامه بأعمال بسیطة لتأهیله وزجره خلال فترة نزوله بمؤسسة التأهیلالسجن یعني - 3
2006ردیسمب20الموافق لـ1427ذي القعدة عام 29:المؤرخ في23- 06المعدلة بالقانون 05انظر نص المادة -4

الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 156- 66المعدل للأمر رقم، 2006دیسمبر سنة 24: المؤرخة في84ر، العدد . ج
.المتضمن قانون  العقوبات الجزائري1966یونیو سنة 08لـ 
.السابق الذكرالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها 19- 01بالقانون 66انظر نص المادة - 5
.السابق الذكربالبیئة المتعلق 1994لسنة 04من القانون المصري رقم 95انظر نص المادة - 6
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:العقوبات المالیة: ثانیا
العقوبات المالیة هي العقوبات التي تصیب المجرم  في ذمته المالیة، وهي متنوعة ومتعددة 

.و تأخذ أشكالا مختلفة، ومن أهم هذه العقوبات المالیة الغرامة والمصادرة
وتستخدم التشریعات الجنائیة .هي مبلغ  من المال یلتزم المحكوم بدفعه لخزینة الدولةالغرامة

ینص فیها الغرامة محددة فقد تكون . البیئیة طرقا مختلفة في تحدید مقدار عقوبة الغرامة
، 1المشرع إما على حدین أدنى وأقصى  تاركا للقاضي السلطة التقدیر بین هذین الحدین

المتعلق بالصید 11-01من 88ا نص علیه المشرع الجزائري بنص المادة ومن أمثلة ذلك م
دج كل 200.000دج إلى 100.000البحري وتربیة المائیات التي تعاقب بغرامة مالیة من 

وهي (من یقوم بإدخال أو قنص أو نقل أو بیع الفحول والبلاعیط والدعامیص والیرقنات 
. خرقا لأحكام القانون) صغار السمك

المتعلق بحمایة 02- 02من القانون 42في نفس السیاق نص المشرع الجزائري  في المادة و 
دج لكل من یخالف الأحكام المنظمة 2000الساحل وتثمینه على العقاب بغرامة مالیة قدرها 

. لمرور العربات ووقوفها على الضفة الطبیعیة
الأفعال المضرة بالبیئة البحریة وقد استخدم المشرع الجزائري نفس الأسلوب في تجریم بعض 

5000دج إلى 1000التي تعاقب بغرامة مالیة من 491في أحكام القانون البحري ومنها 

دج لكل من یلقي أتربة أو نفایات أو أوساخا أو مواد رسوبیة تجاریة أو صناعیة أو أیة مواد 
دج 25000دج إلى 5000أخري في الموانئ والأماكن الملحقة بها، وتكون هذه الغرامة من 

. 2عندما تلقى هذه المواد في میاه المیناء
من القانون 90أما التشریعان المصري والفرنسي فقد سلكا نفس المسلك، إذ نصت المادة 

المتعلق بشأن حمایة البیئة على المعاقبة بالغرامة تصل إلى 1994لسنة 04المصري رقم 
إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي أو أیة مواد ألف جنیه لكل من ارتكب تصریف أو 500حد 

ضارة في البحر خلافا لأحكـام هذا القانـون، وعلى نفس الوتیرة نص المشرع الفرنسي في 

یلاحظ أن المشرع تشدد في قیمة الغرامة كعقوبة بدیلة عن الحبس من خلال رفع قیمتها لتصل في بعض الجرائم إلى -1
.السابق الذكر10- 03القانون من 99دج كما هو الشأن في المادة 10.000.000.00حد 

الوطنیة لحرس الشواطئ بمیناء الغزوات لوحظ وجود سفینة تجاریة وعلى اثر دوریة المصلحة 2001-06-24في یوم -2
تقوم بشحن لمادة الحمض ووجود بقعة كبیرة من الزیت تحت السفینة الحاملة للرایة اللیبیریة، وهي بصدد تفریغ صهریجها 

بتحریر محضر مما تسبب في تغطیة مساحة كبیرة من میاه البحر بالزیوت وعلى اثر ذلك قامت مصلحة حرس الشواطئ 
أنظر واعلي جمال، - .الجرائم المرتكبة في البحر وتقدیمه مع المخالفین للسید وكیل الجمهوریة لدى محكمة الغزوات

.على الهامش335المرجع السابق، ص 
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بشأن النفایات المعدل والمتمم على عقوبة الغرامة 1975جوان 15من قانون 24المادة 
الصب، وتنص المادة ألف فرنك عن مخالفة أحكام120فرنك و 2000التي تتراوح بین 

بشأن المنشآت المصنفة المعدل والمتمم على عقوبة الغرامة 1976جوان 19من قانون 24
التي تتراوح ما بین عشرین ألف فرنك و ملیون فرنك عن جریمة تشغیل المنشأة خلافا 

.1للأحكام المعمول بها
مقدارها بضرر الجریمة، یرتبط غرامة نسبیةوفي السیاق نفسه قد تلجأ التشریعات إلى فرض 

لا یكون محددا سلفا بل یجعلها في شكل نسبة تتماشى مع الضرر الناتج عن الجریمة أو 
الفائدة التي حققها الجاني من وراء الجریمة، وتلعب الغرامات النسبیة دورا هاما في مواد 

لغرامة التلویث،حیث تحرص التشریعات البیئیة الحدیثة على إقرار هذه الصورة من صور ا
والتوسع في استخدامها في مجال جرائم تلویث البیئة البحریة، لأنها أكثر استجابة لاعتبارات 

. الردع والإصلاح والتعویض التي تتطلبها هذه الجرائم
و القانون 2ومن بین التشریعات التي لجأت إلى هذا النوع من الغرامات القانون العماني

.3الأمریكي
، الغرامة الیومیةت إلى استحداث نظم جدیدة للغرامة تعرف بنظم أما تشریعات أخرى عمد

بمقتضاها یتم تقدیر الغرامة المقضي بها وفقا لمعیار مزدوج یأخذ في الاعتبار خطورة 
. 4الجریمة ومدة استمرارها والوضع المالي لمرتكبها

وبي في قراره رقم وعلى الرغم من التاریخ الطویل لهذا النظام أوصى به المجلس الوزاري الأور 
ودعا إلى ضرورة اللجوء إلى هذا النوع من الغرامة، و الذي یبدو ملائما في 1988لسنة 

. مجال الردع و الوقایة من التلوث
لدى یستحسن لجوء المشرع الجزائري إلى تبني هذا النظام في القوانین البیئیة الجزائریة، لأنه 

یر مصدرا مالیا هاما ینفق منه على مكافحة التلوث یمثل نفعیة للعقوبة المالیة من خلال توف

.335واعلي جمال، المرجع السابق، ص -1
ه =یلتزم كل من مرتكب یخالف أحكام ه"على أنه1984لسنة 34من القانون العماني رقم 02فقد نصت المادة -2

".المادة إدانته بدفع غرامة لا تتعدى قیمة إجمالیة مقدارها خمسة ریال عماني عن كل طن من الحمولة الملوثة 
ألف دولار لمن یغرق متعمدا 250من قانون الطاقة النوویة الأمریكیة على عقوبة لا تقل عن 223إذ تنص المادة - 3

نقلا عن محمد أحمد المنشاوي، المتحدة الأمریكیة وتزید كلما زادت حجم النفایات، تفي المیاه الإقلیمیة للولایانفایات ذریة 
.398المرجع السابق، ص 

نمارك و الد، واعتمد هذا النظام بعدئذ في ألمانیا و1981، وفي السوید عام 1921أدخل هذا النظام في فلندا  عام -4
.    131/03كعقوبة أصلیة في الجنح من خلال المادة 1992قانون العقوبات الفرنسي الجدید لعام النمسا، كما نص علیه
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و حمایة البیئة عموما من آثاره المدمرة، خاصة أمام ضعف إمكانیات الأجهزة المكلفة بهذه 
.المهمة 

ملكیة مال من صاحبه جبرا من خلالها تنزعالتيالمصادرة وبجانب الغرامة توجد عقوبة 
.1عنه و إضافة إلى ملك الدولة دون مقابل

البیئة البحریة و استخدمت بطرق مختلفة، تلویثوتلعب عقوبة المصادرة دورا هاما في جرائم
كما استخدمت في . فجعلت تارة عقوبة تكمیلیة وجوبیة وتارة أخرى عقوبة تكمیلیة جوازیة 

حالات أخرى كتدبیر إحتزازي لإصلاح الضرر، وقد استخدم المشرع الجزائري المصادرة 
لیه في القوانین الخاصة كقوبة تكمیلیة یحكم بها إلى جانب العقوبة كجزاء منصوص ع

الأصـلیة من حبس أو غرامـة، 
المتعلق بالصید بمصادرة 07-04من قانون رقم 90/02إذ تنص على سبیل المثال المادة 

كما نص في . الوسائل المستعلمة و الطریدة المصطادة دون الإخلال بالجزاءات الأخرى
على منع نقل الفحول و منتوجات الصید 188-04من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 

، 2البحري و تربیة المائیات التي لم تبلغ الأحجام الدنیا القانونیة 
المتعلق بحمایة 02-02من مادة قانون رقم 40وقد أجاز المشرع الجزائري في المادة 

الساحل و تثمینه للقضاء إضافة على عقوبة الحبس و الغرامة مصادرة الآلات و الأجهزة 
التي استعملت في ارتكاب مخالفة استخراج أیة مادة من البحر دون الحصول على رخصة 

). الطین أو الاسمنت(ط مسبقة، لاسیما مواد البلا
وقد لجأ التشریعین المصري و الفرنسي إلى استعمال نفس العقوبة، فقد نص المشرع 

فعلى . المصري على عقوبة المصادرة وجعلها عقوبة تكمیلیة إلى جانب العقوبة الأصلیة
على عقوبة المصادرة كعقوبة 1994لسنة 04من قانون رقم 78سبیل المثال نصت المادة 

. یلیة لعقوبة الغرامة التي جعلها عقوبة أصلیةتكم
في حالة ارتكاب جریمة الصید غیر 84كما استخدم نفس العقوبة في المادة في المادة 

غیر أن ما یمیز التشریع الفرنسي في اللجوء إلى عقوبة . المشروع المخالف للتدابیر القانونیة
أن تكون الأشیاء المضبوطة محل المصادرة أنه اكتفى بها كتدبیر وقائي احترازي في 

.681، ص 1990دار الفكر العربي، مصر،–القسم العام - مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات-1
، ص 1995الشرق، مصر، عبد الرحمان حسن علام، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في بیئة ملائمة، دار نهضة.-2

103.
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المصادرة ضارة أو خطرة سواء أكان یجوز التعامل فیها أو لا، و سواء كانت حیازتها جائرة 
. أم لا

ومع ذلك فإن عقوبة المصادرة بعض الإشكالیات القانونیة بالنسبة لبعض الأشخاص لاسیما 
خاص غیر الجانحین إذا صودرت و الوسائل التي ارتكبت بها الجریمة و هي ملك لأش

.1بالفعل المجرم
تنبت بعض التشریعات البیئیة الحدیثة تصور جدید لتوظیف المصادرة في جرائم تلویث البیئة 
البحریة خاصة ما یعرف باسم نظام مصادرة الأرباح و الفوائد المحققة من مجرم یخالف 

فحة الجرائم التي یكون الباعث القوانین و اللوائح البیئیة، وذلك نظرا لأهمیته وفاعلیته في مكا
. 2في ارتكابها هو تحقیق فوائد ومنافع مالیة غیر مشروعة

وقد دعى إلى هذا النظام المجلس الأوروبي ضمن الجزاءات التي یمكن توقیعها على 
. 19883لسنة 18الأشخاص المعنویة من خلال توصیته رقم 

ل التي اعتمدت نظام مصادرة الربح في وبالنظر إلى النتائج الفعالة التي حققها بعض الدو 
التصدي و مكافحة جرائم تلویث البیئة البحریة ندعو إلیه المشرع الجزائري للأخذ بهذا 

.النظام، حیث یغلب على ارتكاب هذه الجرائم دوافع الربح و تحقیق منافع مادیة
التدابیر الاحترازیة: الفرع الثاني

یحرص المشرع الجزائري شأنه شأن التشریعات الحدیثة على النص قائمة من الجزاءات 
المتنوعة للعقاب في جرائم تلویث البیئة، والتي یغلب علیها طابع التدبیر أكثر من معنى 

. 4العقوبة 
وغالبا ما تكون هذه الجزاءات تبعیة أو تكمیلیة ینطق بها القاضي إلى جانب العقوبات 

و بالإضافة على دورها الردعي فإن التدابیر الاحترازیة تحقق 5المقررة للجریمةالأصلیة 

أن یكون الشخص غیر المجرم قد وضع المركبة أو الأدوات و " :وتتمثل هذه الإشكالیات في الافتراضات التالیة- 1
الوسائل تحت تصرف شخص للقیام بأعمال تشكل جریمة، أو أن تكون الوسائل المستعلمة في الجریمة قد سرقت من 

.لوسائل و المعدات قد استعملت بكیفیة مغایرة لذلك التي كان مالكها یعدها لهاشخص غیر المجرم، أو أن تكون ا
.411منشاوي، المرجع السابق، ص المحمد أحمد - 2

- وتطبیقا لذلك فقد اتسع نظام المصادرة لیشمل المزایا المالیة الناشئة مباشرة عن الجریمة و الأشیاء و الأموال أو القیمة 3
.فقد أخذت بهذا النظام كل من النمسا وكندا و ألمانیا و السوید. تج استثمار هذه المزایا و الأموالالتي حلت محلها ونا

.544فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص - 4
وترجع أهمیة هذا النوع من الجزاءات إلى ما كشف عنه التطبیق العملي من عدم كفایة العقوبات التقلیدیة في قمع -5

الجاني فالعقوبات السالبة للحریة نادرا ما یقضي بها و العقوبات المالیة غالبا ما یجري تحمیلها على الغیر الجریمة وردع
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أیضا أهداف وقائیة في الأحوال التي یكون فیها نشاط الملوث البحري على درجة عالیة من 
.الخطورة، فیكون تجریده من وسائل ارتكاب الجریمة ما یحمل معنى العقوبة 

لمقررة في جرائم تلویث البیئة البحریة في تدابیر غلق المنشاة وتتمثل أهم التدابیر الاحترازیة ا
.الملوثة، وتدابیر المهنیة، وتدابیر نشر الحكم الصادر بالإدانة

تدابیر غلق المنشأة الملوثة: أولا
یعد غلق المنشأة الوسیلة الوحیدة لمنع تكرار الجریمة، إذ أن التطبیق العملي لعقوبة الغلق 

الاقتصادیة و الجرائم البیئیة قد أثبتت فاعلیته في إزالته الاضطراب الذي في كل من الجرائم 
. أحدثته الجریمة ومنع تكرارها مستقبلا

و الغلق في الحقیقة لیس عقوبة بالمعنى التقني بل هو تدبیر احترازي وقائي عیني محله 
أة الملوثة وربطها ولقد أخذ المشرع الجزائري بتدابیر غلق المنش. حظر مزاولة النشاط الملوث

في الغالب بعدم الحصول على الترخیص بالنسبة للمنشآت الملوثة التي تمارس نشاطا بدون 
ترخیص، أو بتجاوزها النظم القانونیة من لوائح و تنظیمات، و التي أجاز من خلالها المشرع 

نتفاع بنشاطها الجزائري للمحكمة إلزام صاحب المنشأة الملوثة للبیئة البحریة بغلقها وعدم الا
20و 19إلى حین الحصول على الترخیص ضمن الشروط المنصـوص علیها في المادتین 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المذكور سابقا، 10-03من القانـون 
.ویمكن في هذه الحالة للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل للحظر

الملوثة للبیئة البحریة في فرنسا رأى المشرع الفرنسي أنه لا مع تزاید دور المنشآت الصناعیة 
مناص من الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ورصد لها عقوبات خاصة تتلاءم 
وطبیعة هذه الأشخاص ومنها عقوبة غلق المنشأة الملوثة سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، ومن 

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید 33-131إلى 27-131ذلك ما نصت علیه المواد 
03لصادر بتاریخ 661-85من قانون رقم 19، وكذلك ما نصت علیه المادة 1992لعام 

.1المعدل و المتمم المتعلق بالمنشآت المصنفة1985جویلیة 
وقد أخذ القانون المصري المتعلق بالمحال الصناعیة والتجاریة وغیرها من المحال المقلقة 

والمضرة بالصحة والخطرة بتدابیر الغلق، غیر أنه لم ینص صراحة علیها بالنسبة للراحة
للمنشآت الملوثة، لذا یرى جانب من الفقه المصري على حث المشرع المصري على النص 

ولذلك فإن التدابیر العقابیة التي هي جزاءات من نفس صنف وجنس العمل تبدو على أقصى . من المستهلكین و العملاء
.قدر من الأهمیة في ردع الجرائم البیئیة

1 - Michel Bqucomont, Pierre Gousset, traité de droit des installations classées, technique et documentation-
Lavoisier, France, 1994, P 271.
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على مثل هذه التدابیر حتى یضمن تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة في هذا الشأن، 
.1طبیق القانونوحتى یكون هناك جدوى من وراء ت

تتشابه تدابیر غلق المنشأة الملوثة بعقوبة المصادرة في أنه یمنع من خلال هذین العقوبتین 
استغلال المنشأة الملوثة، ومع ذلك یختلفان في أن المنشأة المغلقة لا تحول ملكیتها للدولة 

كما أن . لةعلى خلال عقوبة المصادرة التي تحول فیها الأموال المصادرة إلى خزینة الدو 
.2غلق المنشأة قد یكون قضائیا وقد یكون بموجب هیئات الضبط الإداري

حظر ممارسة النشاط : ثانیا
ینصب هذا التدبیر على حظر ممارسة النشاط المهني المحكوم علیه، فیمنعه أو یقیده أو 

لمقررة ویعتبر تدبیر الحظر من ممارسة النشاط من أهم التدابیر ا. یحد من النشاط الملوث
في مواد تلویث البیئة البحریة، ویتمثل غالبا في حرمان المحكوم علیه في مزاولة النشاط 
المسبب للتلوث، عن طریق سحب أو وقف إلغاء الترخیص من الملوث البحري الذي یخوله 

.3ممارسة هذا النشاط
رتكب على الأوساط ولهذه الطائفة من التدابیر أهمیتها الخاصة بالنسبة للجرائم البیئیة التي ت

. البحریة بالمخالفة للواجبات و الاشتراطات الفنیة التي ینبغي مراعاتها عند مزاولة المهنة 
من 102/02ومن تطبیقات التدابیر المهنیة في التشریع الجزائري ما تنص علیه المادة 

تعمال المتعلق بحمایة البیئة من أنه یجوز للمحكمة أن تقضي بمنع اس10-03قانون رقم 
. المنشأة الملوثة إلى حین الحصول على الترخیص ضمن الشروط المنصوص علیها قانونا

على حظر نشاط الصید 481-03من المرسوم التنفیذي رقم 22/02كما تنص المادة 
. 4البحري على كل صاحب سفینة یثبت مخالفته للقوانین المنظمة للصید البحري

.425، ص 555فرج صالح الهریش ، محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص - 1
فإنه من الصعب أحیانا إصدار قرار الغلق خشیة ما ینشأ عنه من على الرغم من فاعلیة تدابیر غلق المنشأة الملوثة -2

آثار اجتماعیة و اقتصادیة تصیب الغیر، فقد یسبب قرار الغلق آثار ضارة للعاملین في المنشأة الملوثة أو یتسبب في 
.ئنین وغیرهم بطالتهم أو فصلهم، وكذلك له انعكاسات على الغیر من المتعاملین مع المنشأة من موردین وعملاء ودا

مصطفى منیر، جرائم استعمال السلطة الاقتصادیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، بدون سنة النشر، ص -3
316 .

- یحدد شروط ممارسة 2003دیسمبر سنة 13الموافق لـ 1424شوال عام 19مؤرخ في 481- 03مرسوم تنفیذي رقم 4
.2003لسنة 78الصید البحري وكیفیاته، ج ر، رقم 
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على أن یكون لمالكي الزیوت 162-93من المرسوم التنفیذي رقم 11وتنص المادة 
المستعملة تجهیزات عازلة للسوائل، و إذا لم یمتثل مالك التجهیزات لهذه التدابیر یتم حظر 

.1نشاطه مؤقتا إلى حین الاستجابة إلى الصفات التقنیة الواجب توافرها في هذه التجهیزات 
من 76/02مشرع المصري بتدابیر حظر ممارسة النشاط من خلال المادة وقد أخذ أیضا ال

بشأن البیئة التي تجیز للمحكمة أن تقضي بوقف الترخیص 1994لسنة 04القانون رقم 
لمدة لا تقل عن أسبوع و لا تزید عن ستة أشهر، وفي حالة العودة یجوز لها الحكم بإلغاء 

. 2الترخیص المحددة في حكم الإدانة
ستطیع أن نجمل مزایا الأخذ بحظر ممارسة النشاط في أن أهمیة الأخذ بهذه التدابیر ن

بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالانتهاك الصارخ للواجبات الفنیة التي ینبغي مراعاتها عند 
مزاولة المنشأة لنشاطها الملوث، كما أن تدابیر الحظر تمثل جزاءا یجمع بین مزایا العقوبة 

دابیر الاحترازیة، حیث ینطوي على الردع المطلوب في العقوبة و الحمایة و وخصائص الت
. الوقایة

فأثرها فعال في القضاء على الخطورة الإجرامیة للمنشأة الملوثة إذ تسد الطریق بینها و بین 
ومما یزید من تلك الأهمیة ما جاء . المهنة الملوثة وتقطع علیها للعودة إلى الجریمة مستقبلا 

بأهمیة النص 28/88توصیات المجلس الأوروبي الوزاري لقانون البیئة في قراره رقم في 
على جزاء في الحظر المؤقت أو النهائي لممارسة النشاط المهني الذي یتسبب في الجریمة 

بضرورة الأخذ 1953كما أوصى مؤتمر روما لسنة 3كعقوبة تكمیلیة في جرائم تلویث البیئة
.4ائم الاقتصادیة بهذا الجزاء في الجر 

تدابیر نشر الحكم الصادر بالإدانة : ثالثا

یحدد شروط وكیفیات 1993یولیو سنة 10الموافق لـ 1414محرم عام 20مؤرخ في 162- 91مرسوم تنفیذي رقم -1
.1993لسنة 46استیراد الزیوت المستعملة ومعالجتها، ج ر رقم 

العامة و الإجراءات الجنائیة، الأحكام –الجزء الأول -محمد محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن- 2
. 216، ص 1999دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى 

.188فرج صالح الهریش، المرجع السابق، ص - 3
.172محمد محمود مصطفى، المرجع السابق، ص - 4
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، غیر أن التشریعات في 1الأصل الذي یسود مبدأ النطق بالأحكام القضائیة هو العلانیة
وإنما یتطلب الأمر فوق ذلك نشر الحكم على نطاق . بعض الحالات لا تكتف بالعلانیة

. 2افحة الجریمةواسع، نظرا لما یحققه ذلك من أثر فعال في مك
ویصیب هذا الجزاء المحكوم علیه في اعتباره لدا المتعاملین معه و الذي یعتمد علیهم في 
تنمیة دخله، حیث یكون التشهیر به أبلغ أثرا من العقوبات الأصلیة التي قد یظل تنفیذها 

. خافیا على الجمهور
العقوبات، إذ نجد هذا ومن النادر أن تنص التشریعات على جزاء نشر الحكم في قانون 

. التدبیر غالبا في بعض الجرائم الخاصة ومنها الجرائم الاقتصادیة و البیئیة
و النشر یكون في الصحف وسائل الإعلام المسموعة و المرئیة، أو على واجهة المنشأة 
الملوثة، ولا یلزم أن ینشر الحكم كاملا بل یجوز أن ینشر ملخصا له بالقدر الذي لا یخل 

.مونهبمض
من خلال دراستنا للقوانین الخاصة بحمایة البیئة البحریة یبدوا لنا المشرع الجزائري لم یأخذ 
بتدابیر نشر الحكم الصادر بالإدانة في القوانین الخاصة بحمایة البیئة شأنه شأن المشرع 
المصري، وخلافا لذلك فإن المشرع الفرنسي لا تخل قوانینه البیئیة عادة من النص على 

. نشر حكم الإدانة في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للأحكام المنصوص علیها فیهاتدابیر
الجزاءات الإداریة المترتبة الوسائل الاداریة الكفیلة بحمایة البیئة البحریة: الفصل الثاني
عن مخالفتها 

یا حیث أنها تلعب دورا وقائ، تحتل التدابیر الإداریة أهمیة كبیر في ردع الملوث البحري
وردعیا هاما یسهم إلى جانب الجزاءات الجنائیة والمدنیة في توفیر الحمایة الفعالة والمطلوبة 

فهي إجراءات  وتدابیر  ذات طبیعة  خاصة تتخذها الإدارة بشكل عاجل ، للبیئة البحریة 
.وسریع لدرء مخاطر التلوث البحري

ما تحظى به الهیئات الإداریة التي تختص لىإوترجع أهمیة هذا النمط من الجزاءات 
.من مرونة إجرائیة و خبرة اكتسبتها  في هذا المجالبتوقیعها

قائم على أساس مبدأ من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن النطق بالأحكام القضائیة 355إذ تنص المادة - 1
.العلانیة

.321مصطفى منیر، المرجع السابق، ص - 2
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و نتطرق في هذا الفصل الى تحدید أهم الوسائل القانونیة الوقائیة التي تستعملها الادارة من 
م أجل الحفاظ و حمایة البیئة البحریة و تنمیتها بشكل أمثل من خلال التعرض لأه

الإجراءات و الوسائل الممنوحة للإدارة و التي تمتلكها بدأ بنظام الترخیص، الإلزام، الحظر، 
التقاریر، و كذلك الجزاءات الردعیة التي تعاقب كل من یخالف مضمون هذه الوسائل و 
الإجراءات الإداریة من خلال الإخطار و وقف النشاط و سحب الترخیص و إنتهاءا بالعقوبة 

. المالیة

.وبناءا على ذلك سنقسم هذا الفصل إلى المبحثین التالیین

الوسائل الاداریة الكفیلة بحمایة البیئة البحریة / المبحث الأول

الجزاءات الاداریة المترتبة عن مخالفة الاجراءات الاداریة لحمایة البیئة / المبحث الثاني
البحریة

وقف النشاط و سحب الترخیص/ المطلب الاول

العقوبات المالیة / الثانيالمطلب 

ثم نتناول دور الجبایة والرسوم .)المبحث الأول(نتحدث عن نظام الرخص وجزاء الإخلال به 
.)المبحث الثاني(كجزاء إداري ومدى فعالیتها في حمایة البحر 

الوسائل الاداریة الكفیلة بحمایة البیئة البحریة:المبحث الأول 

الاداریة البسیطة، الذي له كیانه المستقل و حیاته الخاصة، و هو من الترخیص من القرارات 
القرارات المنشئة التي یترتب علیها انشاء آثار جدیدة في مجال العلاقات القانونیة، تولد هذه 
الآثار من یوم صدوره و تنقضي بتنفیذه، و یتم اللجوء إلیه عندما یمثل نشاطا معینا بعض 

حق، رغم ذلك أن یحظر كلیة، و لكن أي شخص یرید القیام به لا الأخطار، و لكنه لا یست
یحق له أن یقدر بنفسه المخاطر التي قد یتضمنها مشروعه، و علیه أن یعهد، بحكم 
القانون، بهذا التقدیر الى الادارة المختصة، التي لها أن ترفض أو تمنح الترخیص، و قد 

.خیص أن یحترمهاتقرنه أو لا تقرنه بشروط معینة على طالب التر 
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و الترخیص الاداري، هو العمل المبرر الذي یستند علیه في أغلب الاحوال من یرتكبون 
جرائم تلویث البیئة، فالمصنع الذي ینفث غازات بنسبة أعلى من النسب المقررة، أو یتخلص 
من المواد الملوثة بتصریفها في مجرى مائي، یستند لتبریر عمله على الترخیص الذي حصل 

. علیه لممارسة نشاطه

تجدر الإشارة إلى انه غالبا ما یمارس  المتسبب في الإضرار بالبیئة البحریة وهو ما یصطلح 
من ثم وجب علیه قبل مباشرة ، على تسمیته بالملوث البحري نشاطه في شكل منشأة مصنفة

ل أو تصریح إداري من قب)ترخیص إداري(نشاطه الملوث أن یتحصل على رخصة إداریة 
وتهدف الإدارة بذلك إلى البحث عن الموازنة بین مقتضیات . 1السلطة الإداریة المختصة

حمایة البیئة البحریة والحرص على الإبقاء على حریة  الممارسة الصناعیة والتجاریة كعمل 
وكذا الأمر رقم ، 1996من الدستور الجزائري لعام 37استثماري تماشیا مع مضمون المادة 

.2لق بتطویر الاستثمارالمتع01-03

التلوث نتحدث في هذا المبحث عن نظام الرخص ومدى فعالیتها في حمایة البحر من
ونتطرق إلى مسؤولیة الملوث البحري اتجاه الإدارة نتیجة إخلاله بنظام ، )مطلب أول(

.)مطلب ثاني(الرخص

نظام الترخیص/ المطلب الأول

نظام الحظر و الإلزام/ المطلب الثاني

القیمة القانونیة ، فهما یختلفان من حیث الطبیعة القانونیة، یجب أن نمیز بین الرخصة الإداریة والتصریح الإداري -1
وتطبیقا لذلك فقد سعى المشرع الجزائري .والتأثیر القانوني  على مركز صاحب المنشأة الملوثة من حیث المسؤولیة والجزاء

م ــدل والمتمـالمع1998نوفمیر 03المؤرخ فى 339- 98إلى التمییز بین نظام الترخیص ونظام التصریح في المرسوم رقم  
. 1998لسنةنوفمبر04: ، المؤرخــة في82دد ـعال،ر.ج، ة ـآت المصنفــق بالمنشـالمتعل149-88للمرسوم رقم 

، 47ر، العدد .، ج2001غشت سنة 20الموافق 1422، مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01رقم أمر-2
.2001غشت سنة 22:المؤرخة في
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نظام التراخیص الاداریة ومدى فعالیتها في حمایة البحر نظام الترخیص: المطلب الأول
من التلوث

یعبر نظام الترخیص عن حالة قانونیة تتعلق بمدى مشروعیة نشاط الممارس من قبل الملوث 
وهو من أكثر التقنیات والوسائل استعمالا وفعالیة بتوجیه ، البحري أو المرغوب في ممارسته

. اط الملوث البحري ومراقبتهنش

فهو بدایة یدخل ضمن أدوات وخصائص النظام الوقائي في ممارسة الحریات العامة للنظام 
بحیث لا یمكن للنشاط الملوث أو المضر أن یمارس إلا إذا ، العام بصوره وأبعاده المختلفة
من المخاطر باعتبارها الجهة المختصة في حمایة المجتمع، سمحت بذلك الإدارة الوصیة

.1التي قد تنجم عن ممارسة النشاط الاستثماري الملوث

ولقد اختلفت التعاریف الفقهیة في تحدید مفهوم نظام الترخیص، لعل من أهمها ما جاء به 
وسیلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة : "الدكتور محمد الطیب عبد اللطیف على أنه

وذلك  بتمكین الهیئات الإداریة من فرض ما ، ن ضررالنشاط الفردي للوقایة مما ینشأ عنه م
أو رفض الإذن بممارسة ، تراه ملائما من الاحتیاطات التي من شأنها منع هذا الضرر

النشاط إذا كان لا یكف للوقایة منه اتخاذ الاحتیاطات المذكورة أو كان غیر مستوف لشروط 
.2"التي قررها المشرع سلفا بشأن الاستغلال

سلف أن الرخصة الإداریة هي وسیلة في ید الإدارة تمارس بواسطتها سلطة یتضح مما 
الضبط الإداري المخولة لها قانونا والمتمثلة في الرقابة السابقة واللاحقة على النشاط 

فلها دور وقائي یعطي للإدارة إمكانیة منع حدوث الإضرار بالبیئة ومصالح . الاستثماري
. والمحتمل إحداثه للأضرارمثل في ممارسة النشاط الملوثودور ردعي یت، المتعاملین بها

رخصة استغلال المنشآت المصنفة/ الفرع الأول

رخصة الصید و استغلال الساحل و الشاطئ/ الفرع الثاني

رخصة استغلال المنشآت المصنفة/ الفرع الأول

.223ص ،1995، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، هالضبط الإداري وحدود، عادل السعید محمد أبو الخیر - 1
كلیة ، رسالة دكتوراه دولة–دراسة مقارنة -نظام الترخیص والإخطار في القانون المصري، محمد الطیب عبد اللطیف-2

.وما بعدها 427ص، 1956،جامعة القاهرة ، الحقوق
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اللاصحیة أو المتعلق بالعمارات الخطیرة و76/34لقد عرفت المادة الأولى من المرسوم 
تخضع المعامل الیدویة و المصانع و المخازن و الورشات و جمیع "المزعجة على أنه 

المؤسسات الصناعیة أو التجاریة التي تتعرض لأسباب الأخطار الأضرار سواء بالنسبة 
.1"للأمن و سلامة الجوار و الصحة العمومیة أو البیئة أیضا لمراقبة السلطة الإداریة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10من القانون رقم 18المادة و نصت 
تخضع لأحكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع "المستدامة على أنه

الحجارة و المناجم، و بصفة عامة المنشئات التي یشغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو 
تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة و النظافة و معنوي عمومي أو خاص، و التي قد 

الأمن و الفلاحة و الأنظمة البیئیة و الموارد الطبیعیة و المواقع و المعالم و المناطق 
.2"السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

و علیه یمكن تعریف المنشأة المصنفة بأنها منشأة صناعیة أو تجاریة تسبب مخاطر أو 
ایقات فیما یتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة أو راحة الجیران أو الزراعة، أو البیئة، مض

مما یستدعي خضوعها لرقابة خاصة من جانب ضبط خاص یهدف الى منع مخاطرها أو 
مضایقاتها التي أهمها خطر الانفجار، الحریق، و الدخان، و الغبار، و الروائح، و إفساد 

.3المیاه، و الحشرات

المتعلق بحمایة البیئة على أنه یشترط في 10- 03من قانون رقم 55و قد نصت المادة 
عملیات شحن أو تحمیل المواد أو النفایات الموجهة للغمر في البحر  الحصول على 

. ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة

لها أو یملكها من نفس القانون على خضوع نشاط المنشات التي یستغ19كما نصت المادة 
والتي قد تتسبب بفعل نشاطها في أخطار ، كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص

على الصحة العمومیة أو النظافة أو الأمن أو الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة إلى رخصة 
مصر، السنة سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة،-1

.123-122، ص 2014
و المتعلق 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادي الأول عام 19المؤرخ في 03/10من القانون رقم 18المادة - 2

جمادي 20، السنة الأربعون، الصادرة یوم الأحد 43بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة، العدد 
.12-11، ص 2003یولیو سنة 20الموافق 1424الأول عام 

الأستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، - 3
.129، ص 2014/2015السنة 



40

الملوث من الوزیر المكلف بالبیئة أو من الوالي أو مسبقة تسلم بحسب درجة خطورة النشاط
.رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالةمن 

وفي نفس السیاق سبق التشریعان الفرنسي و المصري التشریع الجزائري في التأكید على 
ضرورة استعمال الإدارة سلطاتها في الضبط الإداري الخاص بحمایة البیئة البحریة عن 

. طریق اللجوء إلى نظام الترخیص

المتعلق بالمنشات المصنفة على 1976جویلیة 19فقد نص المشرع الفرنسي في قانون 
تكوین نظام إداري خاص بحمایة البیئة یعتمد على مراقبة الأنشطة الاستثماریة الضارة 

عن طریق تقدیم دراسة مدى تأثیر هذه الأنشطة على البیئة وتحدید الأخطار ، بالبیئة
الأمن والأنظمة ، النظافة، یةوالانعكاسات المحتملة للمشروع الاستثماري علي الصحة العموم

فإذا تبین بأن هذا المشروع لا یؤثر على البیئة، سلمت الإدارة الوصیة رخصة . البیئیة
. 1بممارسة النشاط

في شأن البیئة 1994لسنة 04وبنفس الحرس نص المشرع المصري في القانون رقم 
على أن الإدارة 1995سنة ل338ولائحته التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

وتستقل وحدها بالبت في طلبات الرخص ، هي صاحبة الاختصاص العام في منح الرخص
، من قانون 32لاسیما المادة ، في مجال الضبط الإداري ولا تملك تفویضه لجهات أخرى 

.19942لسنة 04رقم 

الذي من شأنه أن وإذا كان نظام الترخیص یمثل شرطا واقفا لممارسة النشاط الاستثماري
ویؤثر على توازنها فإنه لا یمكن للمستغل أن یتحصل على هذه الرخصة البیئة البحریةیلوث

من 15إلا إذا قدم دراسته المسبقة والدقیقة حول التأثیر على البیئة تطبیقا لأحكام المادة 
:من خلال3السابق الذكر10-03القانون الجزائري رقم 

یحدثه النشاط الممارس وتحلیله وطرق الاستغلال المستعملة على أي يقیاس التأثیر الذ-
.   مظهر من مظاهر البیئة

1 -Michel Baucomont, Pierre Gousset, op.,cit., PP113 , 114 .
،2003لسنة 95و المعدل بالقانون رقم ولائحته التنفیذیة 1994لسنة 4رقم قانون البیئة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، -2

. 92صبدون تاریخ النشر، ، الاسكندریة، مصر، بدون دار نشر
مقارنة في كل من القانون دراسة (النظام القانوني للمنشات المصنفة من أجل حمایة البیئة ، عبد الرحمان عزاوي- 3

.وما بعدها54ص، 2003،الجزائر،الطبعة الأولى ، الكتاب دار عالم ، )الجزائري والفرنسي والمصري
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تقدیر مدى مطابقة طرق الاستغلال للمعاییر التي یفرضها التشریع والتنظیم والالتزامات  -
.التعاقدیة

ت الكفیلة ثم اتخاذ الإجراءا، إعداد حوصلة حول تأثیر النشاط الممارس سابقا على الموقع-
.إلى المعاییر القانونیة والتنظیمیة والتعاقدیة

وعلیه فإن دراسة مدى تأثیر المشروع الاستثماري على البیئة البحریة أصبح یشكل انشغالا 
. حقیقیا لحمایة البیئة عموما والبحریة خصوصا

یؤثر على إذ أن التفكیر المسبق في المعطیات البیئیة قبل ممارسة أي نشاط من شأنه أن 
البیئة أصبح یدخل ضمن مقتضیات حمایة النظام العام البیئي الذي تشرف علیه الهیئات 

ومن ثم أصبحت هذه الدراسة شرطا أساسیا للبحث في مدى ، الإداریة المختلفة في الدولة
.تترتب علیه مسؤولیة إذا أخل بنظام الرخص، مشروعیة نشاط الملوث البحري

ید و استغلال الساحل و الشاطئرخصة الص/ الفرع الثاني

تعتبر رخصة الصید رخصة شخصیة لا یمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تحویلها و هي 
سنوات قابلة للتجدید، و تقدم هذه الرخصة من الوالي أو 10رخصة مؤقتة لا تتجاوز مدتها 

یة الصیاد من ینوب عنه أو رئیس الدائرة المختص إقلیمیا، و تعتبر رخصة الصید هي أهل
المتعلق بالصید ضرورة 04/07في ممارسة الصید بحیث اشترط المشرع في القانون رقم 

حیازة الصیاد لهذه الرخصة و كذلك لإجازة الصید التي تعتبر إجازة مؤقتة صالحة لموسم 
.1واحد

و تعتبر السواحل من الأملاك الوطنیة العمومیة التي یجب أن یخضع استغلالها الى رخصة 
قة، بحیث یجب على كل شخص یقوم باستغلال الساحل أو الشاطئ أن یمتلك رخصة مسب

استغلال بموجبها أن یستغل بصفة مباشرة أو عن طریق مرفق معین، و یكتسي هذا الشغل 
.2أو الاستغلال طابعا مؤقتا

.128سایح تركیة، المرجع السابق، ص -1
. المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه02/02من القانون رقم 07المادة - 2
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على 17لیكرس هذه الاحكام، بحیث أورد في مادته 02/02و في هذا الإطار جاء القانون 
یخضع للتنظیم كل شغل للأجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ، كما تتخذ على المصالح أنه 

.  1المختصة جمیع التدابیر الضروریة للحفاظ على الشواطئ و الأشرطة الرملیة

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02-02و لقد سعى المشرع الجزائري في قانون رقم 
من خلال منع أي ، متعلقة  بحمایة الساحل وتثمینهالمذكور سابقا إلى وضع أحكام خاصة 

ومن ثم یمنع أي نشاط سیاحي أو صناعي ، مساس بوضعیته وتثمینه وفقا لوجهته الطبیعیة
. 19و 18أو سكني إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة وفقا لما أنهت إلیه المادة 

كل استغلال سیاحي 02-03وتطبیقا لذلك فقد منع المشرع الجزائري بموجب قانون رقم 
.2للشواطئ دون حیازة حق الامتیاز بذلك الذي هو عبارة عن رخصة مسبقة للاستغلال

ولحمایة الثروة السمكیة من الاستنزاف علق المشرع الجزائري ممارسة الصید البحري على 
إذ جعل الفصل ، الحصول على رخصة للصید لبحري تسلمها السلطة المكلفة بالصید البحري

أو رخصة الصید / بعنوان نظام الترخیص و481-03ي من المرسوم التنفیذي رقم الثان
حدد فیه شروط وآلیات منح الرخص والتصاریح، وبین العقوبات التي یقررها القانون ، البحري

.3نتیجة الإخلال بالتدابیر التي وضعت لذلك

نظام الحظر و الإلزام و نظام التقاریر/ المطلب الثاني

نظام الحظر/ لالفرع الأو

نظام الإلزام/ الفرع الثاني

نظام التقاریر/ الفرع الثالث

، مجلة 06نبیلة أقوجیل، حق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة، مقال منشور في مجلة المفكر، العدد -1
. 34، ص 2010علمیة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دیسمبر 

، یحدد 2003فبرایر سنة 17الموافق 1423عام ذي الحجة16، مؤرخ في 02-03من قانون رقم 13راجع المادة -2
فبرایر لسنة 19، المؤرخة في 11الجریدة الرسمیة، العدد ، القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین لشواطئ

2003.
الموافق 1424شوال عام 19مؤرخ في 481-03من المرسوم التنفیـذي رقم 12راجـع الفصـل الثانـي بدایـة من المادة - 3
14المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة، العدد ،یحدد شروط ممارسة الصید البحري و كیفیاتها ، 2003دیسمبر سنة 13لـ 

. 2003دیسمبر سنة 
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نظام الحظر/ الفرع الأول

الحظر هو وسیلة تلجأ إلیها الادارة لمنع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم 
.عن ممارستها كحالة حظر المرور في اتجاه معین أو منع رسو السفن في أماكن معینة

هم ممیزات نظام الحظر أنه نهائي و مطلق یأتي في شكلین حظر مطلق و حظر و من ا
.نسبي

فالحظر المطلق یتمثل في منع الإتیان بأفعال معینة لما لها من آثار ضارة بالبیئة، منعا باتا 
تاما لا استثناء فیه و لا ترخیص بشأنه، و لا شك أن الحظر المطلق هو نصیب محتجز 

للإدارة الخیار فیه و لا یمكنها فتح المجال لسلطاتها التقدیریة فیه لأنها للمشروع لا یمكن 
.1قواعد آمرة لا یمكن للإدارة مخالفتها

أما الحظر النسبي فیتجسد في منع القیام بأعمال و نشاطات معینة یمكن أن تلحق أثارا 
ل على ضارة بالبیئة في أي عنصر من عناصرها، و لا یتم هذا المنع إلا بعد الحصو 

.2ترخیص بذلك من الجهة المختصة و وفقا للشروط التي تحددها قوانین البیئة

نظام الإلزام/ الفرع الثاني

إن نظام الالزام هو ضرورة القیام بتصرف معین، و تلجا إلیه الادارة من أجل إجبار الأفراد 
و إجراء إیجابي على القیام ببعض التصرفات لتكریس حمایة البیئة و المحافظة علیها، و ه

.3عكس الحظر الذي یحظر إتیان النشاط

:و من أمثلة نظام الإلزام في التشریعات البیئیة كثیرة منها

المحدد للقواعد العامة للاستغلال و 03/02نص المشرع على نظام الإلزام في قانون 
یعیة و الاستعمال الشاطئي، بحیث یقع على عاتق صاحب امتیاز الشاطئ حمایة الحالة الطب

إعادة الأماكن الى حالتها الأولى بعد انتهاء موسم الاصطیاف كما یقع علیه عبء القیام 
.بنزع النفایات و مختلف الأشیاء الخطرة

.134الأستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص - 1
.135نفس المرجع، ص - 2
.133-132سایح تركیة، المرجع السابق، ص - 3
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من خلال هذه المثال نلاحظ أن الإلزام هو المجال الخصب الذي یتمكن من خلاله المشرع 
لمحیط في مختلف المجالات و من الوقایة من الأخطار و الأضرار التي تمس البیئة و ا

. 1تكمن أهمیة هذا الأسلوب في أنه یأتي في شكل إیجابي

نظام التقاریر/ الفرع الثالث

یعتبر نظام التقاریر أسلوب حدیث وضعه المشرع تماشیا مع التطور الدولي في مجال حمایة 
هذا النظام لیكرس البیئة و ذلك بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة بحمایة البیئة، و لقد جاء 

رقابة لاحقة و مستمرة على النشاطات و المنشآت و ذلك ما یعرف بالرقابة البعدیة و 
المستمرة على منح الترخیص فهو أسلوب مكمل لأسلوب الترخیص و هو أسلوب یسهل على 
الإدارة عملیة متابعة أصحاب الرخص من الناحیة المالیة و البشریة و یكون ذلك عن طریق 

.2أصحاب الرخص تقاریر دوریة عن نشاطاتهمتقدیم 

الجزاءات الاداریة المترتبة عن مخالفة الاجراءات الاداریة لحمایة البیئة / المبحث الثاني
البحریة

إن الوسائل التي تستعین بها الإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حمایة البیئة البحریة و هي 
كبها الأفراد فقد تكون في شكل إیقاف مؤقت للنشاط تختلف باختلاف درجة المخالفة التي یرت

الى غایة مطابقته للقواعد القانونیة، و قد تكون العقوبة أشد و ذلك عندما تلجأ الإدارة الى 
.سحب الترخیص نهائیا و بعد ذلك توقع العقوبة المالیة

.133السایح تركیة، المرجع السابق، ص - 1
.134نفس المرجع، ص - 2
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إضافة الى كل هذه الوسائل فثمة وسیلة أخرى منحها المشرع للإدارة بما تتمتع به من 
السلطة العامة، و هي عبارة عن أسلوب جدید من الجزاء أدخله المشرع الجزائري امتیازات

، بالإضافة الى و هو ما یعرف بالرسم على التلویث1992بمقتضى قانون المالیة لسنة 
اك جزاءات مدنیة و جنائیة یوقعها القضاء على كل مخالف للإجراءات الجزاءات الإداریة هن

.القانونیة

:و علیه سوف نقسم هذا المبحث الى المطالب التالیة

وقف النشاط و سحب الترخیص/ المطلب الاول

العقوبات المالیة / المطلب الثاني

وقف النشاط و سحب الترخیص/ المطلب الاول

وقف النشاطخطار و الإ/الفرع الأول

سحب الترخیص/الفرع الثاني

وقف النشاطالإخطار و /الفرع الأول
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نتطرق في هذا الفرع الى الإخطار و الوقف المؤقت للنشاط باعتبارهما من الإجراءات 
التمهیدیة التي تقوم بها الإدارة، قبل أن تلجأ الى العقوبات الأخرى و التي تعتبر أكثر 

.خطورة

الإخطار/ أولا

للاتخاذ التدابیر یقصد بالإخطار كأسلوب من أسالیب الجزاء الإداري تنبیه الإدارة المخالف 
.اللازمة لجعل نشاطه مطابقا للمقاییس القانونیة المعمول بها

و في الواقع نجد أن هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، و إنما هو تنبیه أو تذكیر من 
أنه في حالة عدم اتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا الإدارة نحو المعني على 

للشروط القانونیة فإنه سیخضع للجزاء المنصوص علیه قانونا و علیه فغن الإخطار یعتبر 
.1مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني

03/10من القانون رقم 56و لعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار ما نصت علیه المادة 

في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه الخاضعة للقضاء "تعلق بحمایة البیئة على أنهالم
الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطیرة 
أو محروقات، من شانها أن تشكل خطرا كبیرا لا یمكن دفعه، و من طبیعته إلحاق الضرر 

ع المرتبطة به، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو الآلیة أو القاعدة العائمة بالساحل و المناف
."باتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار

وقف النشاط/ ثانیا

عادة ما ینصب وقف النشاط على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة مما لها من تأثیر 
الجزیئات الكیمیائیة المتناثرة جویا أو التي عادة سلبي على البیئة خاصة تلك المنبعثة منها 

ما تتكرر زیوتا شحمیة تؤثر بالدرجة الأولى على المحیط البیئي مؤدیة الى تلویثه أو 
.المساس بالصحة العمومیة

من المرسوم التنفیذي 06و في هذا المجال نص المشرع الجزائري على هذه الآلیة في المادة 
از الدخان و الغاز و الغبار و الروائح و الجسیمات الصلبة في المنظم لإفر 93/165رقم 
.الجو

.150سایح تركیة، المرجع السابق، ص - 1
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على أنه في حالة معاینة المخالفة، یمكن لرئیس الجهة 01/10نص قانون المناجم كما 
القضائیة الإداریة المختصة أن یأمر بتعلیق أشغال البحث أو الاستغلال و هذا بناءا على 

یمكن للجهة القضائیة أن تأمر في كل وقت برفع الید طلب السلطة الإداریة المؤهلة، كما 
الإبقاء علیها و ذلك بطلب من السلطة الإداریة ، عن التدابیر المتخذة لتوقیف الأشغال ا

.1المؤهلة أو من المالك أو من المستغل

و علیه الوقف المؤقت هو عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب 
.روعات الصناعیة لنشاطاتهامزاولة المش

و المشرع الجزائري في غالب الأحیان یستعمل مصطلح الإیقاف في حین أن المشرع 
المصري یستعمل مصطلح الغلق و قد ثار جدال فقهي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق كعقوبة 

أن هذا فهناك من یرى أن الغلق لیس بعقوبة و إنما مجرد تدبیر من التدابیر الإداریة، إلا 
الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة و معنى 

.التدبیر الوقائي

و مهما یكن الأمر فإن الغلق هو الوقف الإداري للنشاط و الذي هو عبارة عن إجراء یتخذ 
. 2بمقتضى قرار إداري، و لیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي

سحب الترخیص/الثانيالفرع

یعد سحب الترخیص من أهم وسائل الرقابة الإداریة لما یحققه من حمایة مسبقة على وقوع 
الاعتداء و لهذا فحسبه من أخطر الجزاءات الإداریة، التي خولها المشرع للإدارة، و التي 

انونیة یمكن لها بمقتضاه تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطه مطابقا للمقاییس الق
.3البیئیة من الرخصة

إن إخلال الملوث البحري شخص طبیعي كان أم منشأة مصنفة بنظام الترخیص من شأنه 
أن یعرضه إلى إجراءات إداریة خاصة توقعها السلطات الإداریة لخرقه نظام الرخص الذي 

هذا الشأن ومن أهم الجزاءات المقررة في. أوجدته الجهات الإداریة بمقتضى القوانین واللوائح
.الخ...وكذا الحرمان من بعض الحقوق والامتیازات مثل سحب الرخصة ، الغرامات الإداریة

.، المتضمن قانون المناجم01/10من القانون رقم 212المادة - 1
.154السایح تركیة، المرجع السابق، ص - 2
.155السایح تركیة، المرجع السابق، ص - 3
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من ) الملوث البحري(فقد تكون العقوبات الإداریة في بعض الأحیان أشد وقعا على المدان 
لذا تتجه السیاسات العقابیة الحدیثة لبعض الدول نحو إحلال ، العقوبة السالبة للحریة

قوبات الإداریة محل الجنائیة، فقد تنبه الفقه الجنائي مؤخرا إلى دور الجزاء الإداري الع
جعلت البحث عن بدائل ، بجانب نظیره الجنائي وهذا لأسباب عدة ظهرت في الآونة الأخیرة

.1للعقوبة الجنائیة أمر حتمي للحد من العقاب

لتي تدخل في صمیم من أهم الجزاءات اوقف أو إلغاء أو سحب الترخیصویعتبر 
وهي تتمتع ، لأنها هي التي تمنح هذه التراخیص، صلاحیات السلطات الإداریة المختصة

وبالتالي ، بهذه المكانة بموجب القوانین المنظمة لهذه الأنشطة التي تؤثر على البیئة البحریة
لمرخص فهي تملك في المقابل وقف أو سحب أو إلغاء هذه التراخیص إذا تبین لها مخالفة ا

.2له للضوابط والشروط الخاصة بممارسة النشاط الملوث

ولعل أشد الجزاءات الإداریة على الملوث البحري التي یمكن توقیعها على مشروعه 
ومن ثم إنهاء ، الاستثماري المتسبب في تلویث البیئة البحریة هو سحب وإلغاء هذه التراخیص

.3المشروع الاستثماري

إلى سحب الرخصة في حالات محددة قانونا في التشریع البیئي غالبا ما تلجأ الإدارة
: الجزائري تتمثل في 

أنه إذا أصبح استمرار تشغیل المشروع الاستثماري یمثل خطرا داهما على الأمن العام أو -
كأن یخالف قواعد تصریف النفایات أو قواعد ، الصحة العامة أو على التوازنات البیئیة

.البحریةالإغراق في البیئة

دار النهضة –دراسة فقهیة قضائیة مقارنة ، النظام القانوني للعقوبات الإداریة،راجع في هذا الصدد محمد سعد قودة-1
دار ، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، وكذا محمد باهي أبو یونس،36ص ، 2007،مصر،العربیة

تقریر مقدم ، بدائل الدعوى الجنائیة، وكذلك أحمد فتحي سرور، بعدهاوما29ص،2000، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة
.وما بعدها205ص، 1984أكتوبر 7-1، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، إلى المؤتمر الثالث عشر لقانون العقوبات

الشيء ةحائزا لقو یجب أن نمیز هنا بین السحب الإداري والسحب القضائي الذي یكون بناءا على حكم قضائي نهائي -2
.والذي هو خارج مجال الدراسة في هذه الجزئیة ، المقضي فیه

كلیة ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، النظام العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة، دایم بلقاسم-3
.وما بعدها، 211ص ، 2004،الجزائر ،- تلمسان-جامعة أبي بكر بلقاید،الحقوق 
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وأغلبها ، إنه إذا أصبح المشروع غیر مستوف للاشتراطات الأساسیة الواجب توافرها فیه-
. 1تتعلق بحمایة البیئة

إذ لا مجال لبقاء التراخیص مع ، إذا وقف العمل بالمشروع لأكثر من المدة المحددة قانونا-
.وقف العمل

.زالتهإذ صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع نهائیا أو بإ-

.2إذا تماطل صاحب المشروع في الامتثال للمقتضیات التقنیة التي تفرضها الإدارة -

ویتمیز جزاء سحب الترخیص أو إلغاءه بأنه یمكن الجمع بینه وبین الجزاءات الجنائیة 
الأخرى كما أنه ینطوي على معنى التدبیر الذي یحمي البیئة فضلا على أنه یمثل الجزاء 

.3للتطبیق على الأشخاص المعنویةالمناسب 

أما في مصر تتمتع السلطات الإداریة في ظل أحكام القانون المصري بامتیازات واسعة في 
مجال وقف أو منع الأنشطة الضارة بالبیئة البحریة عن طریق سحب الرخص أو وقفها أو 

ومن ذلك ما ، لجزاءإلغاءها  والدارس للقوانین البیئیة المصریة یصادف تطبیقات كثیرة لهذا ا
تحت عنوان الجزاءات الإداریة 1994لسنة 04نص علیه الفصل الرابع من قانون رقم 

. والقضائیة

من هذا القانون للإدارة سلطة اتخاذ إجراءات سحب التراخیص في 89فقد أعطت المادة 
كما نصت. حالة ما تخلف صاحب  المشروع على تصحیح الوضع المخالف لأحكام القانون

المتعلق بحمایة نهر 1994لسنة 48من قانون رقم 06، 05، 04، 03، 02كذلك المواد 
النیل والمجاري المائیة من التلوث على حق الإدارة في إلغاء التراخیص في حالة تخلف 

. 4المعني عن إزالة الأعمال المخالفة في الموعد المحدد

ة سلطة توقیع الجزاء الإداري إذا ما إذ أعطى الإدار ، وهذا ما سار علیه المشرع الفرنسي
فقد نص على ذلك في . البحري أحكام القوانین المنظمة لحمایة البیئة البحریةتجاوز الملوث

.الذكرالسابق10- 03من قانون رقم 104راجع المادة - 1
.السابق الذكر339-98من المرسوم التنفیذي رقم 29راجع المادة -2
.139ص ،المرجع السابق ،، وكذا  محمد سعد قودة 444المرجع السابق ص ، محمد أحمد منشاوي- 3
رسالة دكتوراه دولة في القانون  ، الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویةالمسؤولیة الجنائیة على ، میرفت محمد البارودي-4

.499ص ،المرجع السابق ، وكذلك فرج صالح الهریش، 487ص ، 1993، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق
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والقانون ، و القانون المتعلق بحمایة الطبیعة، كل من القانون المتعلق بالمنشآت المصنفة
. الریفي

الإدارة لا تمنح الترخیص إلا إذا على أن1976جویلیة 19من قانون 03فنصت المادة 
أتخذ صاحب المشروع الاحتیاطات اللازمة لتجنب الأضرار والمخاطر المحتملة التي من 

والإدارة في هذا الصدد تمتلك سلطة تحفظ واسعة في سحب . شأنها أن تؤثر على البیئة
. 1الرخص متى رأت بأن المشروع من شأنه أن یؤثر على التوازنات البیئیة

شیر هنا إلى أن جانب من الفقه الفرنسي ومن ورائه القضاء قد سار في اتجاه معاكس ون
واتجه إلى القول بعدم مساءلة الملوث بالنسبة ، لإمكانیة سحب رخصة المستغل للمشروع 

للأضرار التي تصیب الغیر في حالات الأسبقیة الفردیة في شغل الأماكن فحینما یقوم 
جوار منشأة ملوثة مرخص لها إداریا یكون طلبه لغلق هذه المنشأة شخص بالبناء أو الإقامة ب

. غیر مقبول

.2من قانون العمران والتهیئة العمرانیة70وهذا ما كرسته المادة 

وقد تعرض هذا الاتجاه الفقهي الذي سایره جانب من القضاء الفرنسي إلى انتقادات شدیدة 
الاعتراف بأسبقیة الوجود في شغل الأماكن كون أن قاعدة ، من قبل جمعیات حمایة البیئة

لأن الفئات المحدودة الداخل اجتماعیا هي ، هي ضد مقتضیات الحیاة الاجتماعیة العامة
وهي أیضا قاعدة ضد حمایة البیئة لأنها ، التي ستقیم بالإحیاء والمناطق الصناعیة الملوثة

ى الملوث البحري بمعزل عن وتجیز المساس بالصحة العامة والمحیط لیبقتكرس حق التلوث
.العقوبة تحت مبررات غیر مقنعة

1Michel Baucomont, Pierre Gousset, op.,cit., P141.
2 Michel Prieur, op.,cit.,P744.
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العقوبات المالیة/ المطلب الثاني

التي هي عبارة الغرامة الإداریةبالإضافة إلى عقوبة سحب الرخص الإداري  توجد عقوبة 
. عن مبلغ من المال تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من متابعته جزائیا عن الفعل المجرم

نظرا ، وتعد الغرامة الإداریة من أكثر الجزاءات الإداریة استخداما في التشریعات الحدیثة
وخلوها من الآثار الجانبیة المترتبة عن بعض الجزاءات ، لسهولة تقریرها وسرعة تحصیلها

. الإداریة الأخرى

ارة بسلطتها فقد تكون مبلغا من المال تفرضه الإد، وتتخذ الغرامة الإداریة عادة عدة أشكال
وقد تكون في شكل ، وقد تتخذ شكل مصالحة بین الإدارة والمخالف، المنفردة على المخالف

وتتخذ أحیانا ، تعریفة ثابتة ومحددة عن كل سلوك خاطئ كما هو الشأن في مخالفات المرور
. مضمون الغرامة دون تسمیتها كما هو الشأن في حالة فرض زیادة في الرسوم والضرائب
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وقد یترك للإدارة سلطة التقدیر ، ث مقدار الغرامة الإداریة فقد یحدد المشرع مقدارهاومن حی
.1في تحدید مقدارها

:و علیه سوف نقسم هذا المطلب الى الفرعین التالیین

الجبایة البیئیة/ الفرع الأول

مبدأ الملوث الدافع/الفرع الثاني

الجبایة البیئیة/ الفرع الأول

، زایا التي تقدمها الجبایة البیئیة في مكافحة التلوث البحري وردع المخالفینعلى الرغم من الم
فإن النظام الجبائي البیئي ومن خلال عشریتین من التطبیق أظهر نقائص وثغرات ینبغي 

. إصلاحها وإعادة النظر فیها لإیجاد الفعالیة اللازمة لهذا النظام

وإضافة أعباء مالیة قد ، النظام الجبائي البیئيوتعود هذه النقائص إلى الغموض في أهداف 
.تؤثر على الكثیر من المتدخلین الاقتصادیین وتحد من قدراتهم الاقتصادیة والاجتماعیة

یؤسس جانب من الفقه تأییده لفكرة الغرامة الإداریة على جملة من المعطیات منها إدخال 
لال العقوبات الإداریة محل العقوبات نظام الغرامات الإداریة یتفق مع الاتجاه القائل بإح

وأن ذلك من شأنه أن یخفف ضغط العمل على السلطات القضائیة نتیجة لتزاید ، الجنائیة
.2معدلات المتابعة الجنائیة في مجال تلویث البیئة التي ینبغي على القضاء الفصل فیها

وفیر الجهد والوقت غیر أن نظام الغرامات الإداریة من شأنه إنهاء بعض هذه القضایا وت
كما أن نظام الغرامات الإداریة . اللذان یبذلهما القاضي وهو بصدد التصدي لهذه القضایا

یضمن عقابا وردعا للأشخاص المعنویة التي تنتهك القوانین البیئیة في غیاب إقرار مبدأ 
.المسؤولیة الجنائیة لهذه الأشخاص

ظام الغرامات الإداریة في مواد تلویث البیئة وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم یتبن ن
البحریة، إلا أن هناك العدید من الدول التي تبنت هذا النظام ونصت علیها في قوانینها 
البیئیة المختلفة، ومنها القانون البلجیكي الذي منح السلطات الإداریة حق توقیع الغرامات 

.وما بعدها45ص ، 1993، القاهرة، دار النهضة العربیة، القانون الإداري الجنائي، غنام غنام محمد- 1
.486المرجع السابق، ص ، ح الهریش فرج صال-2
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ة ومنها الجرائم المنصوص علیها في الإداریة في كثیر من الجرائم الخاصة بتلویث البیئ
بشأن النفایات السامة 1974یولیو 22من القانون الصادر في 08و 03المادتین 

من نفس 06و 05، 04بخصوص التعدي على نظام الرخص الممنوحة بمقتضى المواد 
. القانون

11ر في الصاد" Wallon"وكذا الجرائم المنصوص علیها في المرسوم الإقلیمي لمقاطعة 

الخاص بالحفاظ على البیئة 1973یولیو 12المعـدل والمتمـم لقانـون 1984أبریل 
.1والطبیعة

أما في التشریعات العربیة یعتبر القانون الكویتي والعماني من أبرز التشریعات التي تبنت 
د تلویث إذ یأخذ القانون الكویتي بنظام الغرامات الإداریة في موا، نظام الغرامات الإداریة

بشأن 1973لسنة 19حیث نصادف تطبیقات عدیدة له مثلا قانون رقم ، البیئة بشكل موسع
. 2المحافظة على مصادر الثروة البترولیة

وقد منح المشرح العماني أیضا للسلطات الإداریة المختصة صلاحیات واسعة في مجال 
1974لسنة 34لاسیـما في قانـون رقم تقریر الجزاءات الإداریة المناسبة بما فیها الغرامات 

.3بشأن التلویث البحري

مبدأ الملوث الدافع: لفرع الثاني ا

من قبیل المفاهیم الاقتصادیة التي یجب بمقتضاه أن تكون " الملوث الدافع" یعتبر مبدأ 
بما في ذلك الموارد ، السلع والخدمات  المعروضة في السوق عاكسة لكلفة المواد المستعملة

ذلك أن إلقاء النفایات الملوثة في البحر هو نوع من استعمال  هذه الموارد ضمن ، لبیئیةا
.4عوامل الإنتاج

1 B.Jadot, les régions Belges et la répression des infractions spécialement dans le domaine de l'environnement,
Rev, r,pen,crim,1988,P1075

- یفرض جزاء إداري لا تقل على عشرة آلاف دینا ولا یزید على خمسین : "على أنه من هذا القانون10إذ تنص المادة 2
.وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ألف دینار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له 

.وما بعدها494ص ، نفس المرجع، فرج صالح الهریش- 3
كلیة الحقوق جامعة ،مجلة العلوم القانونیة والإداریة، تبلور التنمیة المستدیمة من خلال التجربة الجزائریة، یحيویناس-4

.وما بعدها53ص،2003سنة،01العدد رقم، أبو بكر بلقاید تلمسان
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فإنه یجب أن لا یتلقى ، أن یتحمل كافة تكالیف مكافحة التلوثوإذا كان ینبغي على الملوث
انة لأن حصول الملوث على إع، أیة مساعدة أو دعم مالي لمكافحة التلوث الذي تسبب فیه

.1أو دعم بأي شكل من الأشكال  یتناقض مع مبدأ الملوث الدافع 

لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة " الملوث الدافع"لقد ظهر مبدأ 
)O.C.D.E( كمبدأ للسیاسات البیئة، ویهدف إلى تشجیع الاستخدام الأمثل 1972عام

وكمبدأ اقتصادي یرمي إلى تحمل الملوث ، البیئةوالرشید للموارد الطبیعیة التي تحتویها 
ولقد تطور هذا المبدأ في . 2تكالیف منع ومكافحة التلوث كي تكون البیئة في حالة مقبولة

. 3التسعینات لیكون مبدءا قانونیا معترف به عالمیا

التي C) 74(223في توصیتها رقم ) (O.C.D.Eإذ عرفته منظمة التعاون والأمن الأوربیة 
مبدأ أساسي یرمي إلى تحمل الملوث التكالیف : "على انه1974نوفمبر14تبنتها في 

المتعلقة بإجراءات منع مكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة لحمایة البیئة في الإنتاج 
".أو الاستهلاك أو في كلیهما معا

ن یشمل التحلیل الاقتصادي على مدلول اقتصادي بحیث یجب أ" الملوث الدافع"یقوم مبدأ 
وهو التصور الذي تبناه ، )تكالیف منع مكافحة التلوث(للأعمال والمشاریع التكالیف البیئیة 

المشرع الجزائري والذي أعتبر فیه أن الشخص المتسبب أو الذي یمكن أن یتسبب في إلحاق 
وإعادة الأماكن الضرر بالبیئة یتحمل نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه

.4وبیئتها إلى حالتیهما الأصلیة التي كانت علیه قبل أن یمارس النشاط الملوث للبیئة البحریة

من خلال مبدأ الملوث الدافع تتحمل الصناعات الملوثة والأنشطة الاستثماریة الضارة بالبیئة 
یستخدم المبدأ كأداة و . التي یحدثها التلوث) أو الأضرار(البحریة عبء التكالیف الاجتماعیة 

المصاحبة للاستخدام غیر الكفء لموارد البیئة ) التلوث(للتقلیل من التكالیف الخارجیة 
وهكذا اقترحت الجبایة البیئیة ورجحها البعض على ما عداها من الحوافز . الطبیعیة

Henris Smets, le principe pollueur payeur, un principe économique érige en principe droit de l'environnement?,L.G.D.J,1993,n°02, P 341
1

لا ضرر ولا "ومبدأ " الضرر یزال" الجدیر بالذكر أن الفقه الإسلامي أخذ منذ زمن بعید مبدأ مماثل بالتطبیق لقاعدةو - 2
". ضرار

المجلة المصریة ، تأملات حول الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث مع الإشارة لبعض التطورات الحدیثة، أحمد أبو الوفا-3
.57ص،المجلد التاسع والأربعین ،1993، للقانون الدولي

.السابق الذكر10-03من قانون رقم 03/07راجع المادة 4-
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ففي . ثالاقتصادیة باعتبارها أكثر الأدوات كفاءة وأقلها تكلفة في أي برنامج لمكافحة التلو 
عندما ، ظل هذه الجبایة یقوم الملوث البحري من خلال آلیات معینة بالدفع مقابل الأضرار

فإن ذلك ، یبنى سعر الضریبة على أساس الضرر الذي تحدثه وحدة التلوث في بیئة معینة 
یكون بمثابة حافز یحث الملوث البحري على التقلیل ما أمكن مما یقذفه نشاطه الملوث من 

.1نفایات

كما ینطوي مبدأ الملوث الدافع على مدلول سیاسي یعكس إرادة الإدارة في توفیر الأعباء 
وعدم حصول ، المالیة عن الخزینة العامة الموجهة لتفادي التلوث ومكافحته في حالة وقوعه

، لأن ذلك یتناقض ومبدأ الملوث الدافع، المتسببین فیه على أي دعم أو مساعدة مالیة
خلال جعل المشرع الجزائري المبدأ من الأحكام العامة التي یقوم علیها ویتجلى ذلك من

ویتحمل وفق هذا المبدأ الملوث البحري تكالیف . المتعلق بحمایة البیئة10-03قانون رقم 
. منع ومكافحة التلوث

ومن ذلك ما قد یحدث بالنسبة لحمایة ، ویقصد بها التدابیر الخاصة بإدارة الخطر المتوقع
كما یتحمل الملوث . ومكافحة الملوثات البحریة جراء حادثة بحریة بعینها، وع الحیويالتن

التي تخص بصفة أساسیة التدابیر التي یتخذها الملوثون للتقلیل من ةتكالیف التدابیر الإداری
إنبعاثاتهم الملوثة للبحر كما یشتمل المبدأ على إلزام الملوثین بدفع تكالیف الإضرار الكامنة 

.2المستوطنة الناتجة بفعل التلوث البحريأو

.وما بعدها33ص،المرجع السابق، محمد إبراهیم منصور-1
وما بعدها3ص،مصر ،2006، دار النهضة العربیة ، مبدأ الملوث یدفع، أشرف عرفان أبو حجازة- 2
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الخاتمة

تتمیز البیئة البحریة بأهمیة خاصة تمیزها عن كافة عناصر البیئة الأخرى و نتیجة هذه 
.الأهمیة هو ما تتمتع به من طبیعة متمیزة حیث تعد هي النموذج الأمثل للبیئة الإنسانیة

و وطنیاعالمیامن هنا صارت البیئة البحریة مجالا 
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:النصوص التشریعیة و التنظیمیة: أولا

قانون العقوبات الجزائري

القانون البحري الجزائري

غشت سنة 21الموافق 1402ذي القعدة عام 02المؤرخ في 10-82القانون رقم -01-
.و المتعلق بالصید1982

یولیو سنة 16الموافق 1403شوال عام 05المؤرخ في 17-83القانون رقم -02-
.و المتضمن قانون المیاه1983

غشت 04افق المو 1426جمادي الثانیة عام 28المؤرخ في 12-05القانون رقم -03-
.و المتعلق بالمیاه2005سنة 

یولیو سنة 03الموافق 1422ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 11-01القانون رقم -04-
.و المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات2001

دیسمبر سنة 12الموافق 1422رمضان عام 27المؤرخ في 19-01القانون رقم -05-
.یر النفایات و مراقبتها و إزالتهاو المتعلق بتسی2001

فبرایر سنة 05الموافق 1422ذي القعدة عام 22المؤرخ في 02-02القانون رقم -06-
.و المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه2002

دیسمبر سنة 12الموافق 1422رمضان عام 27المؤرخ في 20-01القانون رقم -07-
.نمیته المستدامةو المتعلق بتهیئة الإقلیم و ت2001



58

یولیو 19الموافق 1424جمادي الأول عام 19المؤرخ في 10-03القانون رقم -08-
.و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003سنة 

فبرایر سنة 17الموافق 1423ذي الحجة عام 16المؤرخ في 02-03القانون رقم -09-
.للاستعمال و الاستغلال السیاحیین للشواطئو المحدد للقواعد العامة 2003

فبرایر سنة 17الموافق 1423ذي الحجة عام 16المؤرخ في 03-03القانون رقم -10-
.و المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة2003

دیسمبر سنة 25الموافق 1425ذي القعدة عام 13المؤرخ في 20-04القانون رقم -11-
ق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة و المتعل2004

.المستدامة

ثانیا قائمة المقالات

مجلة الأستاذة نورة موسى، المسؤولیة الإداریة و الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، -01-
الى 377، من الصفحة 34/34، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد العلوم الإنسانیة

.395الصفحة

:ثالثا قائمة رسائل الدكتوراه و مذكرات الماجستیر و الدراسات المعمقة و الماستر

/رسائل الدكتوراه/ ا-

بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة و دور التأمین، رسالة -01-
یة، جامعة أبي لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاس

.2015/2016بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

فاتن صبري سید اللیثي، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة -02-
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، التخصص قانون دولي إنساني، كلیة 

.2012/2013الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة

وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في -03-
.2007/2008القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 



59
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المعمقة في الحقوق، شعبة قانون البیئة و التعمیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس، 

.2003/2004جامعة تونس المنار، السنة الجامعیة 

بسمة المعدي، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة الإحراز على شهادة الدراسات المعمقة -02-
لیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس، جامعة تونس المنار، السنة في العلوم الجنائیة، ك

.1996/1997الجامعیة 

:مذكرات الماستر/ د

بلحاج وفاء، التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من -01-
مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، قسم الحقوق، كلیة 

.2013/2014قوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة الح

لزهر طرشي، آلیات الضبط الإداري البیئي ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة -02-
الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013/2014ة، السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكر 

:قائمة المراجع المتخصصة/ رابعا

عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة من التلوث في التشریعات الدولیة و -01-
.2006الداخلیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، السنة 

ضرار التلوث البحري الدكتور محمد السید الفقي، المسؤولیة و التعویض عن أ-02-
.2002بالمحروقات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، السنة 

الدكتور جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، -03-
.2001دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، السنة 

ید أحمد الفقي، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري الدكتور محمد الس-04-
.2000بالزیت، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، السنة 
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الدكتور صلاح محمد سلیمة، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري و -05-
دور نوادي الحمایة و التعویض دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

.2007الإسكندریة، مصر، السنة 

ن المحامي أحمد خالد الناصر، ماجستیر في القانون الخاص، المسؤولیة المدنیة ع-06-
أضرار تلوث البیئة البحریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 

.2010السنة 

أشرف هلال، جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، دار النهضة -07-
.2005العربیة، القاهرة، مصر، السنة 

ن الخاص، جریمة تلویث البیئة دراسة ابتسام سعید الملكاوي ماجستیر في القانو -08-
.2008مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، السنة 

الدكتور أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، الطبعة الأولى، دار -09-
.2004النهضة العربیة، القاهرة، مصر، السنة 

الألفى، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الدكتور عادل ماهر -10-
.2011الإسكندریة، مصر، السنة 

الدكتور فرج صالح الهریش، جرائم تلویث البیئة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، -11-
-التعاون–شارع المخبز 3المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، حمدي سلامة و شركاه 

.1998نشر، السنة فیصل، بدون البلد ال

: قائمة المراجع العامة/ خامسا

الدكتور سمیر حامد الجمال، الحمایة القانونیة للبیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -01-
.2007مصر، السنة 

الدكتور خالد مصطفى فهمى، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء -02-
التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة دارسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.2011مصر، السنة 
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الدكتور طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء -03-
.2014شریعات العربیة و المقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، السنة الت

الدكتور ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة -04-
.2014/2015الجدیدة، الإسكندریة، مصر، السنة 

شعاعیة و الكیماویة في الدكتور علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الا-05-
القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، القبة، الجزائر، السنة 

2008.

سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء -06-
.2014القانونیة، الإسكندریة، مصر، السنة 

د الشافعي، قانون حمایة البیئة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء الدكتور حسن أحم-07-
.2013القانونیة، الإسكندریة، مصر، السنة 

الدكتور أنور جمعة علي الطویل، دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة -08-
مصر دراسة مقارنة، سلسلة الرسائل العلمیة رسالة دكتوراه، دار الفكر و القانون المنصورة،

2014.

الدكتور محمد علي حسونة، مسئولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، دار الفكر -09-
.2015الجامعي، الإسكندریة، مصر، السنة 

الدكتور عبد السلام منصور الشیوى، التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق -10-
.2010السنة القانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر،

الدكتورة نبیلة اسماعیل رسلان، التأمین ضد أخطار التلوث، دار النهضة العربیة، -11-
.2003القاهرة، مصر، السنة 

الدكتور أحمد محمد حشیش، المفهوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون -12-
.2001المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، السنة 

الدكتور طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي النظام القانوني لحمایة البیئة، -13-
.2009، الإسكندریة، مصر، السنة دار الجامعة الجدیدة للنشر
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الدكتور عبد الناصر زیاد هیاجنه، القانون البیئي النظریة العامة للقانون البیئي مع -14-
شرح التشریعات البیئیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، السنة 

2014.

:المراجع بالفرنسیة
Les thèse de doctorat et les mémoires:

Les thèse de doctorat

-01- THEOPHILE ZOGNOU, la protection de l'environnement marin
et côtier dans la région du golfe de guinée, thèse de doctorat en droit,
faculté de droit et des sciences économiques, université de limoges,
2012.

-02- ALIDA NABO bué, le droit de l'environnement marin et côtier
en Afrique occidentale, cas de cinq pays francophones, thèse de
doctorat en droit, faculté de droit et des sciences économiques,
université de limoges, 2006.

les mémoires de l'obtention du diplôme d'études approfondies

-01- SAMEH OUANANE, l'assurance du risque de pollution des mers
par les hydrocarbures, mémoire en vue de l'obtention du diplôme
d'études approfondies en droit des affaires, faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de Tunis (Tunis 2), université de
Tunis, année universitaire: 1997-1998.

-02- MOHAMED ALI REKIK, l'assurance de la responsabilité civile
pour une pollution industrielle terrestre, mémoire pour l'obtention du
diplôme d'études approfondies en droit de l'environnement et de
l'aménagement des espaces, faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales de Tunis (Tunis 2), université de droit, d'économie et de
gestion- (Tunis 3), année universitaire: 1998-1999.

mémoire mastère en droit

-01- SALWA ZOUAOUI, l'assurance du risque environnemental,
mémoire mastère en droit de l'environnement de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire, , faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis (Tunis 2), université de Tunis, année
universitaire: 2001-2002.
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-02- MEJRI RAJA, la pollution marine et la protection du milieu
marin, mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère  en droit de
l'environnement et de l'urbanisme, faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis, université de Tunis el Manar, année universitaire:
2009-2010.
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56الإخطار و وقف النشاط/ الفرع الأول

56الإخطار/أولا

57وقف النشاط/ ثانیا

58سحب الترخیص/ الفرع الثاني

62العقوبات المالیة/ المطلب الثاني

62الجبایة البیئیة/ الفرع الأول

64مبدأ الملوث الدافع / الفرع الثاني

67الخاتمة

71المراجع 

81الفهرس



70


